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لقددة 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده سبحانه والحمد نعمة منه مستفادة» ونشكر له 
والشكر أول الزيادة» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
الملك الحق المبين» خالق الخلق أجمعين» وباسط الرزق للمطيعين 
والعاصين» بسطا يقتضيه العدل والإحسانء. والفضل والامتنان. 

قال تعالى: مآ أَرِبدٌ مِهُم ين رَنْقٍ وآ أَرِدُ أن يُطْمِمُون 467 
[الذاريات: ك همه ]. 

وقال تقالى # 9وأتز أَهلّت بالشارة اسن ع ل مكلك رنها. عن 
رفك وَالْصَِبَةٌ ترق 9 »4 [طه: .]13١‏ 

كل ذلك ليتفرغوا لأداء الأمانة التي عرضت عليهم عرضاء فلما 
تحملوها على حكم الجزاء؛ حملوها فرضاء ويا ليتهم اقتصروا على 
الإشفاق والإباية» وتأملوا في البداية خطر النهاية» لكنهم لم يخطر لهم 
خطرها على بال» كما خطر للسموات والأرض والجبال ؛ فلذلك سمي 
الإنسان ظلوما جهولاء وكان أمرالله مفعولا؛ فدل على هذه الجملة 
المستبانة شاهد قوله: 8إِنًا عَرَضَْا الْأُمَائَةَ» [الأحزاب: 77]. 

فسبحان من أجرى الأمور بحكمته وتقديره. على وفق علمه وقضائه 
ومقاديره؛ لتقوم الحجة على العباد فيما يعملون. لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون! 

ونشهد أن محمدا عبده ورسولهء وحبيبه وخليله. الصادق الأمين» ' 
المبعدرث رحمة للعالمين» بملة حنيفية» وشرعة الحاكمين بها حفية. 
ينطق بلسان التيسير بيانهاء ويعرف أن الرفق خاصيتهاء والسماح شأنهاء 


لحنت رسالة العكبري 


فهي تحمل الجماء الغفير ضعيفا وقوياء وتهدي الكافة فهيما وغبياء 
وتدعوهم بنداء مشترك دانيا وقصياء وترفق بجميع المكلفين مطيعا 
وعصياء وتقودهم بخزائمهم منقادا وأبياء وتسوي بينهم بحكم العدل 
شريفا ودنياء» وتبوئ حاملها في الدنيا والآخرة مكانا علياء وتدرج النبوءة 
بين جنبيه وإن لم يكن نبياء وتلبس المتصف بها ملبسا سنيا» حتى يكون 
لله ولياء فما أغنى من والاها وإن كان فقيراء وما أفقر من عادها وإن 
كان غنيا. فلم يزل عليه السلام يدعو بها وإليهاء ويبث للثقلين ما لديهاء 
ويناضل ببراهينها عليهاء ويحمي بقواطعها جانبيهاء بالغ الغاية في 
الباق اقول ليان كاله اليه وآنا التليرة اينع ورعلن آله 
وأصحابه”"' والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: 

فإن طلب العلم والاشتغال به من أفضل القربات إلى الله تعالى» والعلم 
فنون» فمنها المقدم؛ وهو ما يرتبط بالوحيين لشرف ارتباطه وتعلقه بهماء 
وهناك من العلوم ما لا يستغني عنه من أراد فهم الوحيين والاستنباط منها 
والاستدلال بهما وكل مشتغل بهما لابد له منه وهو علم أصول الفقه بل 
لايصدق على الفقيه أنه فقيه ولا المفتي أنه مفتٍ إلا إذا اشتغل بأصول الفقه لأنه 
به تكتمل آلات الاجتهاد واستثمار الأحكام وإعمال القياس والتعامل مع أدلة 
الشرع فهو من أجل العلوم مكانة ومنزلة ومن هنا جاءت الرغبة بتحقيق رسالة 
للعكبري في أصول الفقه لأمرين رئيسيين الأول : لآنها متقدمة زمناء والثاني : 


)١(‏ رواه البخاري )٠١١/4(‏ كتاب الرقائق» باب الانتهاء عن المعاصي رقم (1587) ومسلم 
(57/90) كتاب الفصائل » باب شفقته على أمته ومبالغته في تحذيرهم ممايضرهم رقم (37/817) . 

(؟) هذه المقدمة مقتبسة من مقدمة الامام الشاطبي على كتابه الموافقات /١(‏ 5)» اقتبستها على 
طول فيها لما فيها من الوعظ والتنبيه الذي كلنا نحتاجه والله المستعان. 


ا مقدمة |[ ” | 
لآن بعض أهل العلم شكك في نسبتها لمؤلفهاء فاستعنت بالله وبذلت الجهد 
فيها مع مقابلتها على كتب الحنابلة والتعليق عليها بما تيسر والتقديم لها بمقدمة 
يسيرة توفي بالغرض من وجهة نظريء» فما كان فيها من صواب فمن الله وحده 
وما كان فيها من خطأ فمنى ومن الشيطان واستغفر الله تغالى أولا وآخراً: 
ولا يسعني في الختام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل» 
للشيخ الكريم فيصل العلي الذي حرص على تحقيق هذه الرسالة بعد 
علمه بالشك في نسبتها إلى مؤلفهاء وكذلك الشكر موصول لشيخنا 
المفضال الشيخ عدنان النهام الذي تفضل بمراجعة الرسالة» وأبدى لي 
ملاحظات وتصويبات نافعة» وأشكر فضيلة الشيخ عبدالنور الصومالي 
الذي اطلع على جزء من هذه الرسالة. وأبدى لي ملاحظات قيمة» كما 
أشكر جميع من ساعدني في إتمام هذ العمل» وأتمثل بقول ابن مالك 
رحمه الله تعالى: 
وأسأل الله من أثواب رحمته ستراً جميلاً على الزلات مشتملاً 
وأن بييسر لي سعياً أكون به مستبشراً أمنا لا باسراً وجلا 
وأرجوا من الله عز وجل أن يغفر ذنوبي» وأن يهييء لي أسباب 
العمل الصالح في باقي حياتي» وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهة 
الكريم» والحمد لله رب العالمين. 


المحقق 
بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي 
لم»ء.211 2 عط 740ص مع 0ط 


ترجمة المؤلف نكن 
© ترحمة وين" 

يف 5 ب اله شلحة شزدحة أل 9 . 9 
ولد. بعكبرا في محرم». سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة » وقيل : سسله 
إحدى وثلاثين» وقال الذهبي في وصفه : الفقيه الحنبلي» وبرع في 
المسائل : ومن الناس من يظنه الحسن بن شهاب الكاتب الفقيه صاحب 
ابن بطة. وهو خطأ عظيم» وقال برهان الدين ابن مفلح: له الفتيا 
الواسعة» وقال ابن العماد فى وصفه: الفقيه الثقة الأمين»ء وله اليد 
الطولى فى الفقهء وقال ابن الجوزي: وكان فقيها فاضلا يتفقه على 
كتاب الابانة الكبرى» إلى حين وفاته كما ذكرت أن له اليد الطولى فى 

الأدب». والإقراء» والحديث» والشعرء والفتيا. 

)١(‏ المؤلف كل كتب التراجم ذكرته بشكل مختصر جدا ولعل ذلك لعدم شهرة المؤلف أو 
المصادر التي اعتمدوا عليها أشارت إشارة إلى المؤلف وثانيا: أن كتب التراجم ليس من 
شرطها أن تستقصي من تترجم لهم والله أعلم. 

(0) انظرمصادر الترجمة: تاريخ بغداد (798/4)» طبقات الحنابلة (20741/5 والمنتظم 
(0/ ؟9) والذيل على طبقات الحنابلة .)"/7/١(‏ وسير أعلام النبلاء (11/ 047), 
والبداية والنهاية »)0١/١5(‏ و الوافي بالوفيات (؟١/77)»‏ والمقصد الأرشد 
»)"50/١(‏ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب .)١57/0(‏ 

(9) عُكبّرا: هي بلدة ضفاف دجلة بين بغداد وسامَرّاء» كانت عامرة في العهد العباسي» 


السالك والمالك :م15 


هه يال لتك 


© دراسته للحديث. 

وسمع الحديث على كبر السن من أبي علي محمد بن أحمد بن 
الحسن البغدادي الصواف. وأبي بكر أحمد بن يوسف بن خلاد» وأبي 
علي عيسى بن محمد الطوماري البغدادي.» وحبيب بن الحسن القزاز» 
وأبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك البغدادي القطيعي 
الحنبلي» ومن بعدهم. 
© نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 

هذه الرسالة لم أجد من نسبها للمؤلف إلا الشيخ بكر أبو زيد رحمه 
الله والدكتور عبد الله التركي”'"' . 

نقل العلماء من المؤلف:- 

-١‏ نقل عنه ابن مفلح في كتابه أصول الفقه .2٠١95/(‏ قال 
(والتميمي من أصحابنا ذكر عنه ابن شهاب من أصحابنا) كما تابعه 
المرداوي على نفس النقل في كتابه التحبير (75975/57) وهذا النص في 
رسالة العكبري ص5 ©. 

-١‏ نقل عنه ابن مفلح في كتابه أصول الفقه )١50٠0/5(‏ قال (قول 
الصحابي إذا لم ينتشر حجة مقدم على القياس اختاره ابن شهاب) كما 
تابعه المرداوي على نفس النقل في كتابه التحبير )7”80١/7(‏ وهو في 
رسالة العكبري ص”87. 

شكك بعض أهل العلم في نسبتها للعكبري» وذلك لأمور سنأتي 
على ذكرها كل واحدة على حدة» والنظر فيها ليتبين لنا الصواب وعلى 


.07١/57( المدخل المفصل لبكر أبو زيد (459/5)» والمذهب الحنبلي للتركي‎ )١( 


تجة الف قنك 
الله التكلان : 

اغ" أسلوت:الرسالة ؤسيافها يساق المختضوات:والمقون المتاخرة: 
وليس في عبارات الرسالة ما يشبه كلام المتقدمين. 

الرد عليه من وجوه: 

الأول: لا يسلم لهذا القول بل كثير من مواضع الرسالة وافق فيها 
المؤلف القاضى أبو يعلى فى العدة بل وأزيد من ذلك وافق المتقدمين من 
الأصوليبين كالباجي والشيرازي وغيرهماء وهما في نفس قرن المؤلف» 
والقلب والسبب والنص والظاهر والأمر والجائز والخبر والصدق والنظر 
تعريفا مخالفا بذلك المتأخرين» ولم يكن مقصودي مقارنة الرسالة مع 
بينهما وللقارئ أن يقارن بينهم في غير ما ذكرت فقد تزيد عما ذكرت» فقد 
قابلت الرسالة على كتاب العدة فوجتها مطابقة له في أكثرهاء وقد تركت غير 

الثاني: ومما يدل على أن المؤلف من القرن الخامس قوله أحكام 
الفقه سبعة أقسام خلافا للحنابلة ولو كان من المتأخرين لن يقول مثل 
هذا لاستقرار أقسام الأحكام التكليفية على خمسة أحكام عند جمهور 
والشيرازي في شرح اللمع في أن الأحكام التكليفية سبعة وهما في نفس 


للا - وك المكري 


القرن الذي عاش فيه المؤلف رحمهم الله جميعا. 

الثالث : وقد عرف المؤلف البلاغ عند كلامه على الحديث وأقسامه. ولم 
يذكره علماء الأصول؛ ولا علماء المصطلح في الكتب التي رجعت إليها في 
التحقيق» وهذه ميزة للكتاب ومنقبة له وقد اشتهرت البلاغات عند الإمام 
مالك كما سيأتي » وتعريفه لها صحيح فالذي تميز به قد يتميز بغيره والله أعلم. 

الرابع : انتشار المختصرات والمتون في القرن السابع واشتهارها فيه 
لا يعنى عدم وجودها في القرون السابقة لها بل وجد متون ومختصرات 
في قرن المؤلف وأشهرها ورقات الجويني مع أن المؤلف لم يقصد 
تأليفه ابتداء بل استله من كتابه المبسوط . 

الخامس : تعريفه للصحيح بأنه ما طابق العقل والنقل والفاسد بخلافه» 
مخالفا بذلك الحنابلة بل لم يعرف بهذا التعريف في الكتب التي اطلعت 
عليها وهذا دليل بأنها متقدمة قبل استقرار التعاريف والله أعلم . 

-١‏ ليس في ترجمة المؤلف وصف له بأنه من علماء الأصول. 

الرد عليه: كتب التراجم لم توف المؤلف حقه في الترجمة» وإذا لم 
يوصف بأنه من علماء الأصول لا ينفي أنه من علمائه» كما أن العلماء 
المتقدمين أغلبهم لا يكون فقيها إلا إذا كان عالما بأصول الفقه حيث 
إنهم لا يفرقون بين الفقه والأصول كما في واقعنا المعاصرء وكذلك كان 
بعضهم لا يفرد الأصول بالتأليف بل يجمع بين الفقه والأصول في كتاب 
واحد كما هو حال المؤلف لأنه أشار إلى أنه أختصر الرسالة من كتابه 
المبسوط الذي جمع فيه بين الفقه والأصول ولعل هذا سبب في عدم 
وصفه بالاصولي لأن كتابه في الفقه ومتضمن للأصولء» وهذه الطريقة 
مستساغة عند المتقدمين فإن ابن حامد في كتابه تهذيب الأجوبه في الفقه 


ترجة الؤلف [* , 


ضمنه أصول الفقهء وكذلك الهاشمي في الارشاد ذكر الاصول والفقه 
والعقائد وغيرهما من المتقدمين. 

كما أنه ليس من شرط كتب التراجم الاستقصاء. 

- أن هناك عكبريا آخر وصف بأنه أصولي وأن له مقدمة في أصول الفقه. 
ويقصدون بذلك العلامة عبد الجبار بن عبد الخالق بن محمد العكبري» 
شيخ الحنابلة وشيخ الوعاظ في زمانه رحمه الله تعالى نعم صحيح ما ذكر 
لكن لا يعني ولا يلزم أن تكون هذه المقدمة أو الرسالة له. 

الرد عليه من وجوه: 

أولا : للأدلة السابقة من تقسيم الأحكام التكليفية والتعاريف التي 
وافق فيها القاضي وغيرها. 

ثانيا: من ترجم لعبد الجبار لم يذكر له كتاب المبسوط وهو مثبت 
في آخر الرسالة أنه اختصره من كتاب المبسوط» كما يلزم من يظن أنها 
لعبد الجبار أن يثبت له كتاب المبسوط ليقوي حجته وإلا فحجته 
ضعيفة» كما أنه لم يذكر له مؤلف في الفقهء بل ما ذكر أن ألف في 
التفسير واشتغل في الفقه والوعظ. 
ظ الثا: العكبري نسبة ينسب لها كثير من العلماء مثل آل قدامة له 
والمرداوي وغيرهماء فإذا وجد عكبري ألف في الأصول أو مقدمة لا يلزم 
نفيها عمن نسبة له بمجرد الظن بل لابد من دليل» ففي حال فقدت كتب 
العلماء ولم يمكننا التأكد من نسبتها له فإن الدليل لنسبتها له موافقته 
للمؤلفات التي في عصره وغير ذلك» لاسيما وأن المتأخرين تغيرت 
اصطلاحاتهم وطريقتهم في التأليف» وهذا ما سكلته في تحقيق هذه 
الرساله . 


الال زسالة العكتري 


؛- أن مواطن كثيرة من الرسالة تشابهت تشابها ملحوظا مع عبارات 
أئمة متأخرين مثاله: تحقيق المناط فنوعان: أحدهما لا نعرف في جوازه 
خلافاء وهو أن القاعدة الكلية. . . معنى المثال أن المؤلف استفاد تنقيح 
وتحقيق وتخريج المناط من ابن قدامة في روضة الناظر وابن قدامة 
استفاد من الغزالي في المستصفى والمستصفى من المصادر الأصلية التي 
لم تعتمد على مصادر سابقة. 

الرد عليه من وجوه: 

الأول: سبق ذكر سبعة وعشرين تعريفا وافق فيها صاحب الرسالة 
القاضي في العدة وتقسيمه للأحكام الشرعية. 

الثاني : لم يذكر أو بنص الغزالي على أنه لم يعتمد على من سبقه في 
مقدمة المستصفى بل ذكر أنه دون كتاب تهذيب الاصول لميله إلى 
الانخضاء:والاشكار: وقوق العتكر ل الملة :الى الأتكان والاشسان: 
وجمعت فيه بين الترتيب والتحقيق لفهم المعاني .... فصنفته وأتيت 
فيه بترتيب لطيف عجيب يطلع الناظر في أول وهلة على جميع مقاصد 
العلم ويفيده الاحتواء على جميع مسارح النظر فيه» ومما سبق يتبن أن 
الغزالي لم ينص على أنه لم يعتمد على من سبقه. 

الثالث : وقد نص المشكك في نسبة الكتاب أنه في الجملة أي أن الغزالي 
لم يعتمد على من سبقه في جملة الكتاب أي المستصفى» وليس كل 
الكتاب». فقد يكون هذا الموضع من الذي وافق فيه الغزالي غيره» وقد 
يكون ابن قدامة هو الذي استفاد من المؤلف مع أن الغزالي ذكرها لتوافق 
العبارتين عند العكبري وابن قدامة خلافا لعبارة الغزالي» وهذا ظهر لي بعد 
ما قابلة الرسالة مع روضة الناظر والمستصفى» وهذا موضع واحد توافق فيه 


ترجمة الؤلف نقتم 


مع ابن قدامة وباقي الرسالة موافق لأبي يعلي وقد انفرد العكبري عنهما 
بالفصل الأخيرء ومع ما ورد على هذا الموضع من الاحتمال فكيف يصرف 
الرسالة لموضع واحد محتمل مع عدم الاحتمال في باقي الرسالة . 

ولعل الصحيح أن الغزالي تميز بالترتيب والتحقيق وليس كما يذكره 
كثير أنه لم يعتمد على غيرهء والدليل ما ذكره الغزالي في مقدمته 
للمستصفى وأنه من تلاميذ الجويني وهو أحد أعلام الأصول وأن 
الشافعية من عصر الإمام الشافعي إلى الغزالي سبقوه في التأليف 
الأصولي وهم كُثر والله أعلم. 

هذه النقاط التي ذكرها من شكك في نسبتها والرد عليها. وأما ناسخ 
المخطوط فهو العلامة عبد الله خلف الدحيان أحد أعلام الحنابلة» وقد 
بحثت وسألت أهل الاختصاص سواء في فن الاصول أو في المخطوطات 
عن نسخة أخرى كما جردت بعض فهارس المخطوطات ووجدت الرسالة 
الأصولية المؤلف مجهول ومنسوخة في القرن ١١‏ جامعة برنستون/ 
بيوجيرسي 471]- (177أ-1754١ب)‏ ولم أطلع عليها للاسف ولم أجد لها 
نسخة اخرى» كما اطلعت على مخطوطة بعنوان مختصر فى أصول الفقه 
مصدرها مكتبة عنيزة الوطنية عدد الأوراق ١‏ تاريخ المع 1884م غير 
معروف المؤلف. وبعدما اطلعت عليها فهي غير هذه الرسالة التي نحن 
بصدد تحقيقها وقد تكون هي نفس المخطوط السابق الذي في جامعة 
برنستون والله أعلم . 

وفي آخر هذه الدراسة أقول كلامي صواب يحتمل الخطأ وكلام 
غيري خطأ يحتمل الصواب والله تعالى أعلم. 


عملي في التحقيق 


-١‏ نسخ المخطوط ومقابلته كما اعتمدت على كتاب العدة لأبي يعلى 
في حال البياض الذي في المخطوط؛ لموافقة العبارات بينهما ووضعتها 
بين معقوفين وأشرت في الحاشية أنها من العدة. 

"؟- اعتماد العدة في مقابلة المخطوط إلا في موضع واحد لم يذكرهء 
وهو تحقيق المناط.ء وقد أشرت إلى الزيادات من العدة إذا كانت فيها 
توضيح للعبارة أو غيرهاء كما أن ربطها بالعدة يدل المطالع للكتاب أنه 
من متقدمي الحنابلة. 

“- الموضع الذي وافق فيه المؤلف ابن قدامة فقد بينت الفروق 
بينهما للفائدة والتوضيح. وهو موضع تحقيق وتنقيح وتخريج المناط . 

:- التعليق على الرسالة وتبيين رأي الحنابلة المتأخرين فيما ذكر 
المؤلف وخاصة التعاريف وحاولت قدر الإمكان أن لا أطيل إلا فيما 
لابد منه. 

ه- الإحالة إلى كتب غير الحنابلة في حال ذكرها المؤلف وفي بعض 
المواضع الاخرى للفائدة. 

1- تصحيح بعض الأخطاء وهي قليلة في المخطوط وتبيين السبب أو 
الدليل على التصحيح. 

- تخريج الأحاديث وذكر حكم العلماء عليها. 

- ترجمة للأعلام المذكورين في الكتاب. 


كد اكه 


4- جعلت في نهاية كل ورقة من المخطوط رقم اللوح مع حرف أ أو 
-٠‏ إذا أضفت شيئا للتوضيح فإني أضعه بين معقوفتين [ ] وهو 


قليل. 
فيكف 


طيات الك لك 


طبعات الكتاب 


© طبعة المكتبة المكية بتحقيق الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر. 

وقد أجاد فيها وأفاد» ولكن الملحظ عليه في الأخطاء لم يصححها 
وهي قليلة كما أن البياض في المخطوط لم يقابله على كتب الحنابلة كما 
أنه في أغلب المواضع يحيل المسائل إلى المصادر الأصولية ولا يعلق 
عليها ولا على التعاريف عند الحنابلة. 
© طبعة وزارة الأوقاف الكويتة. مكتب الشؤون الفنيه /551 ٠٠١5-1١‏ 

هذه الطبعة أخرجت الكتاب كمتن ولم تعلق عليه ولم يخرج 
الأحاديث فقد ذكر رقم الحديث ومن خرجه فقط وبدون الحكم عليه. 
© شروح الكتاب: 

يوجد للرسالة شرح واحد مطبوع وهو شرح رسالة في أصول الفقه 
للدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء سابقاً وهو تفريغ 
لدورة ألقاها الشيخ في شرح الكتاب وقد استفدت من تصويباته حفظه 
الله تعالى. 

وقد ذكر لي أن الشيخ عبدالله الفوزان شرح الكتاب وبحثت عن 
كتاب مطبوع في الشبكة العنكبوتية والمكتبات ولم أجده»ء بل الموجود 
له صوتيات في شرح الرسالة . 


اله رسالة العكبري 


© هل هذه الرسالة هي أول مؤلف عند الحنابلة في الأصول؟ 

طريقتان للحنابلة المتقدمين في التأليف في علم الأصول. 

الأولى: أن يكون المؤلف في الفقه وأصوله وهذا هو أصل هذه 
الرسالة حيث ذكر المؤلف فى الخاتمة أنه أخذها من كتابه الممسوط فى 
أحكام الفقه والأصول. ففي هذه الطريقة سبقه في التأليف شيخ الحنابلة 
الحسن بن حامد في كتابه تهذيب الأجوبة وهو كتاب مطبوع محقق في 
رسالة علمية فى الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية. 

والطريقة الثانية : أن يؤلف مؤلف مستقل في أصول الفقه» وتدخل 
فيه هذه الرسالة تجوزا دون النظر الى أصلها فقد سبقها مؤلفات عند 
الحنابلة لكنها مخطوطات ولا يعلم عن وجودها يسر الله الحصول 
عليهاء منها مؤلف شيخ الحنابلة في عصره الحسن بن حامد له مؤلف 
في الاصول اسمه أصول الفقه”''» وكذلك ألف أحمد بن ابراهيم بن 
القطان البغدادي المتوفى سنة 575 في أصول الفقه ""'. 

وبهذا يتبن لنا أن هذه الرسالة ليست أول مؤلفات الحنابلة في أصول 
الفقه لا من حيث الاستقلال ولا من حيث الجمع بين الفقه وأصوله لكن 
بامكاننا أن نقول هي أول كتاب مطبوع للمتقدمين من الحنابلة والله 


تعالى أعلم. 
فيكف 


.)19 ,757/7( المدخل المفصل لبكر أبو زيد (459/7)» والمذهب الحنبلي للتركي‎ )١( 
.07٠١ المذهب الحنبلي للتركي (؟/‎ )١( 


5-26 
تت 


وضف الخطوط 


وصف المخطوط 


رقم المخطوط: 50" (5) 

عنوان المخطوط: رسالة في أصول الفقه 

المؤلف: العكبري الحسن بن شهاب الحنبلي أبو علي (ت578) 

سنة النسخ: ١777‏ 

عدد الأوراق: ٠١‏ قى (075-5) 

حجم الورقة: 6٠١6.6-15٠اسم‏ 

عدد الأسطر: ١5‏ 

أوله: الحمد لله ذي الحجج البوالغ والنعيم السوايع . . . أعلم فهمك 
الله ونفعك به أن أحكام الفقه سبعة أقسام واجب ومباح ومحظور 
ومندوب إليه وسنة. . 

آخره: فمن أراد الأستيعاب في هذا العلم فعليه بالنظر في كتابنا: 
المبسوط فقد أودعناه أحكام الفقه وأصوله ومذاهب الأصوليين ودليلهم 
والجواب عنه بما هو شاف كاف إن شاء الله تعالى وهو المسؤول أن 
يجعله خالصا لوجهه موافقا لمرضاته آمين ولله المنة والحمد. 


يفيعوف 


وصف الخطوط 1 


قال الشيخ الإمام العلامة أبو علي الحسين بن شهاب العكبري 
الحنبلي َيه وارضاه آمين : 

الحمد لله ذي الحجج البوالغ والنعم السوابغ» حمدا يروي أصول 
رياض أفضاله» كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله؛. وأشهد أن لا إلا الله 
وحده لا شريك له المفيض بجوده ونواله»ء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله صلى الله عليه وعلى آلهء الذين هم شجرة أصلها النبوة» 
وفرعها المروءة» وأصحابه الذين هم زينة الحياة» وسفينة النجاة» وسلم 


تسليما كثيرا. 
اعلم : فهمك الله ونفعك بهء أن أحكام الفقه سبعة أقسام: '") 
ٍ 4 
واجب». ومباح.» ومحظورء ومندوب إليه» وسنة 25 وصحيحء. 
ا 


)١(‏ التقسيم الذي عليه متأخروا الحنابلة للأحكام على قسمين: التكليفية وهي الخمس الأول ولم 
يذكر رحمه الله الككروه وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله» ولفظ السنة مرادف للمندوب» ثم 
الوضعية وهي الصحة والفساد والسبب والشرط والانع والأداء والقضاء والعزيمة 
والرخصة. انظر: روضة الناظر لابن قدامة )97//١(‏ وما بعدهاء وشرح مختصر الروضة 
لطوفي )757/١(‏ وما بعدهاء وشرح الكوكب المنير لابن النجار /١(‏ 777). 

(0) المؤلف هنا ذكر المندوب إليه والسنة وكأنه يفرق بينهماء وفي آخر الرسالة ص54 ذكر 
أنهما بمعني واحد وأنهما من الألفاظ المترادفة كما هو المشهور عند الأصوليين» فإما أن 
يكون سبق قلم منه أو من الناسخ أو أن الرسالة مسودة ولم يبيضها مع أن المخطوط عليه 
تصحيحات إلا أن هذا الموضع لم ينبه عليه والله أعلم. 

() اختلف العلماء في الصحة والفساد هل هي من الأحكام التكليفية أو الوضعية» فمن ‏ 


اليك مسال اتوي 


فالواجب: ما يثئاب المكلف على فعلهء ويعاقب على تركه”" . 
ولو قلت: ما كان في تركه عقاب. أجزأ وتميز من المندوب”" . 
والحتم» واللازم» والمكتوب”". عبارة عن الفرض» والفرض هو 
الواجب. والصحيح عن أحمد ذه لأن حدهما في الشرع سواء!*”2 , 
والمباح: كل فعل مأذون فيه لفاعلهء لا ثواب له في فعلهء 


ع رأى فيهما الاقتضاء أو التخيير جعلهما من الأحكام التكليفية وهذا ما يفهم من صنيع 
المؤلف» بينما المذهب كما صحح المرداوي أنهما من الأحكام الوضعية» وقال إنه اختيار 
أصحابنا وغيرهم» والله أعلم» انظر : فواتح الرحموت للأنصاري 22١١١ /١(‏ وشرح 
الإيجي على المختصر (8/7)» والمحصول للرازي 242١١7 /١(‏ وأصول الفقه لابن مفلح 
(5067/1).» التحبير للمرداوي .)1١8١/7”(‏ 

)١(‏ وهذا تعريف بالثمرة والأثر كما يعرفه الفقهاء وكذا سائر تعاريفه رحمه الله تعالى» وعرفه ابن 
اللحام والمرداوي وابن النجار: ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقاء ووافقهم الطوفي بدون لفظ 
مطلقاء انظر» روضة الناظر لابن قدامة »223١7 /١(‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام 
ص58 » والتحبير للمرداوي »)87١ /١(‏ وشرح الكوكب المئير لابن النجار /١(‏ 750). 

(5) انظر تمييز الواجب عن غيره في العدة لأبي يعلى .)١994/1(‏ 

(") ويأتي بمعنى الساقط تاج العروس للزبيدي 778/5 التحبير للمرداوي 878/7 شرح 
الكوكب المنير لابن النجار ”50/١‏ . 

(5) وهو المذهب وعليه جمهور العلماء وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد وافق فيها الحنفية 
في التفرقة بين الفرض والواجب» وأن الفرض آكد من الواجب» واختلف في معنى 
الفرض والواجب على الرواية الثانية على ثلاثة أقوال منقولة عن الإمام أحمد. انظر: تيسير 
النحرير لأمير بادشاه (7/ »)١75‏ وفواتح الرحموت للأنصاري »)08/١(‏ ومراقي 
السعود للمرابط ص59» والمستصفى للغزالي »)57/1١(‏ والعدة لأبي يعلى (؟2)71/7/5 
وروضة الناظر لابن قدامة »23١ 5 /١(‏ والمسودة لآل نيمية ص0١05»‏ والتحبير للمرداوي 
(877). وشرح الكوكب المنير لابن النجار .)7017/١(‏ 

(4) وقال الطوفي الخلاف لفظي في المسألة وتابعه المرداوي وابن النجار. انظر : شرح مختصر 


طاو الك 
ولا عقاب عليه فى تركه؛ ”2 وفيه احتراز من أفعال المجانين والصبيان 


والبهائم» لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم به» ولا يدخل على ذلك فعل 
اللفة كما لا يجوز أن يوضف أنه مادون: 1 

والمتحظون :ها يكاقى المكلق على افعله ويقات عن 0 , 

والندب: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن 
التخيير بين الفعل والترك”*؟. 

والمندوب: ما كان في فعله ثواب وليس في تركه عقاب”* . 


الروضة للطوفي »)73077/١(‏ والتحبير للمرداوي(؟879/1)» وشرح الكوكب المنير لابن 
النجار )”0:5/1١(‏ . 

)١(‏ وهو تعريف القاضي» وتعاريف الحنابلة متقاربة جدا ولعل أحسنها ما اختاره المرداوي 
وابن النجار: وهو ما خلا من مدح وذم لذاته» انظر: العدة لأبي يعلى »)11//١(‏ 
روضة الناظر لابن قدامة »2)١5/١(‏ وشرح مختصر الروضة لطوفي .»)987/1١(‏ 
والتحبير للمرداوي (”/ »25١7١‏ وشرح الكوكب لابن النجار .)577/١(‏ 

(1) انظر المحترزات في العدة لأبي يعلى (1/ 22١717‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي .)7”87/١(‏ 

() أي ضد الواجب» وعرفه الطوفي: ما ذم فاعله شرعاء وزاد عليه المرداوي وابن النجار: 
ولو قولا أو عمل قلب انظر: شرح مختصر الروضة لطوفي .40759/١(‏ و التحبير 
للمرداوي (؟4557/1)». وشرح الكوكب المنير لابن النجار .)”85/1١(‏ 

(5) ذكر القاضي «اقتضاء» بدل «استدعاء» في التعريف. انظر العدة لأبي يعلى »)١77 /١(‏ 
والواضح لابن عقيل .)١757/١(‏ وروضة الناظر لابن قدامة 2)١78/١(‏ وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار .)5٠07/١(‏ 

(5) وهو قريب من تعريف أكثر الحنابلة : وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. 
انظر : العدة لأبي يعلى (1/ 42١77‏ روضة الناضر لابن قدامة »)١١١ /١(‏ وشرح مختصر 
الروضة للطوفي /١(‏ 57 7)» والمختصر لابن اللحام ص57 » والتحبير للمرداوي(941/8/7). 


لتك سل ري 


وحد السنة: ما رسم ليحتذى 2"0]1/13. ولهذا قال النبي ولة: «من 
سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن 
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)”") 

وقد يقع إطلاق اسم السنة على الواجب» وما ليس بواجب» وقال 


ذه 
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الله تعالى: «سُنتَ أَسَّه الى هَدَ حَلَتْ فى عِبَادِوُ 74" أي شريعة الله ). 
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وقال عليه السلام «من السنة أن لا يقتل الحر بالعبد»””' وأراد الشريعة. 


)١(‏ هكذا عرفها المؤلف وأبو يعلى والباجي رحمهم الله تعالى»ء وهي مرادفة للمندوب في الحد 
والحقيقة» انظر: العدة لأبي يعلى »)١5/١(‏ وإحكام الفصول للباجي (١/؟51),‏ 
وشرح مختصر الروضة لطوفي .)865/1١(‏ 

(؟) رواه مسلم (417/7)» كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة 
وأنبا حجاب من النار 22٠1١11‏ وفي كتاب العلم »)7١/4(‏ باب من سن سنة حسنة 
أو سيئة» حديث »)1١17(‏ بدون لفظ (الى يوم القيامة). 

(*”) سورة غافر: أية 86. 

(4:) يصح استدلال المؤلف رحمه الله من حيث العموم أن السنة تطلق على الطريقة وقد عدل 
عن الاستدلال بها القاضي والله أعلم. 
انظر: العدة لابي يعلى )١177/١(‏ جامع البيان للطبري لابن جرير (08/15) ومعالم 
التنزيل للبغوي (20/54) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )”87/1١8(‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير (009/5). 

(5) رواه بهذا اللفظء البيهقي (75/4. 57). باب لا يقتل حر بعبد رقم )١90978(‏ 
و(6979١)‏ و(54557١).‏ وسنن الدارقطنى (5/ »)١67” .١00‏ كتاب الحدود والديات 
وغيره» رقم (750575)و (2)75514 90000 داود »)١51/5(‏ كتاب» باب من قتل 
عبده أو مثل به أيقاد به» رقم .40٠07(‏ 2)46017 وضعفه العظيم أبادي في التعليق 
المغني على الدار قطني» وقال ابن حجر:حديث ابن عباس فيه جويبر وغيره من 
المتروكين» وذكر له طرقا لاتسلم من مقال» التلخيص الحبير لابن حجر (5508/5): 


حديث .)7١71(‏ وضعفه الألبان فى الإرواء (/571//1؟)» حديث .)5511١ :7571١(‏ 


وصف الخطوط الاق 


والشريعة تعم الواجب وغيره»ء إلا أن الغالب عند الفقهاء أن إطلاق 
اسم السنة يقع على ما لبس بواجبء فعلى هذا يجب أن يقال: ما رسم 
ليحتذى استحبابا”''. 


والصحيح: ما طابق العقل والنقل» والفاسد بخلافه”". 
زفرعوف 


.)١177/١( انظر: العدة لأبي يعلى‎ )١( 

(؟) سبق لنا الكلام على الصحة والفساد من جهة التكليف أو الوضعء والمؤلف في تعريفه 
جمع بين القولين» وقال الكلوذاني: الصحيح ما أعتد بهء والفاسد عكسهء انظر: 
تعريف الصحة والفسادء وأن الفاسد مرادف للبطلان عند الحنابلة إلا في مسائل في 
الحج وبعض العقودء وذلك لأدلة معينة فرقت بينهماء وللاختلاف في الفاسد خلاف 
الباطل . 
انظر: التمهيد لأبي الخطاب »258/١(‏ روضة الناظر لابن قدامة 2)١481/١(‏ وشرح 
مختصرالروضة لطوفي »)44١/١(‏ وأصول الفقه لابن مفلح 2)797/١(‏ وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار .)574/١(‏ 


وصف المخطوط لتك 


ودلالة الشرع"؟ ستة أصولء تشتمل على ستة فصول: كتاب الله 
تعالى » وسئنة نبيه طش وإجماع أمته» والقا 0 واستصحاب الحال» 
وقول الضجاين الواعز, 
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)١(‏ أي أدلة الأحكام. 

(؟) وهذه متفق عليها بين الأئمة الأربعة» أجمل المؤلف هذه الأصول ثم يذكرها في فصول» 
وسيأتي الكلام عليها. 

() وهي من الأصول المختلف فيهاء وسيأتي الكلام عليها في آخر الرسالة» ولم يذكر المؤلف 
شرع من قبلناء والاستحسان. والمصلحة المرسلة» وسد الذرائع» انظر: روضة الناظر 
لابن قدامة )401/١(‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي )١19/7(‏ والتحبير للمرداوي 
(23705/6) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (875/5). 


الفصل الأول 
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الفصل الأول 


الكتايةة ويققو عن 01 أصناف: خاص» وعامء ومحكمء 
ومتشابه»ء ومجمل» ومطلق» ومقيد. وناسخ. ومنسوخ”". 

فالمحكم: حله: ما تأبد حكمه”"» ويعبر به أيضا عن المفسر 9 ؟, 
كما قال الله تعالى: «إهرٌ الَذِئة أَرْلَ عَيِكَ الكتبَ مِنَهُ لت حكنت هُنَّ 5 
الكتب وَلمرُ 0 وأراد بالمحكمات المفسرة المستغنية في 
معانيها عما يفسرهاء وحد ذلك ما يعقل معناه0©. 


)١(‏ هكذا في المخطوط والذي ذكره المؤلف تسعة» وكل واحدة مما ذكره لها ما يقابلها إلا 
العمل ا له اال فعلى فرض قولنا أن هناك سقط . فيكون الساقط من النص 
المبين وهو العاشرء وهو في مقابل المجمل كما يذكره علماء الأصول. 
انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (5717/7) . 

(؟) هذا إجمالا وسيفصلها المؤلف. وقد ذكر المؤلف الأمر والنهي والنص والظاهر والمبين 
والمنطوق والمفهوم والجائز ولم يذكرها هنا ولعله أراد الإشارة لا الحصر. 

(1) عرفه المتأخرون هو ما اتضح معناه» قال الطوفي وهو أجودها. انظر: شرح مختصر الروضة 
للطوفي (5/7) أصول الفقه لابن مفلح 40١7 /١(‏ والتحبير للمرداوي (/ 17468). 

(5) قال القاضي وقد يعبر به عن المفسرء وعرف المفسر وهو ما ينبىء عن المراد» وقال وهذه 
صفة النص. وما ذكره المؤلف أقرب الى تعريف الحنفية واصطلاحهم غير أنهم يفرقون 
بينهما أن المحكم لا يقبل النسخ في عهد النبي كك أما المفسر يقبل النسخ في عهده. 
انظر: أصول السرخسي »)١8١/١(‏ وتقويم الأدلة لدبوسي »)20017/١1(‏ والعدة لأبي 
يعلى )١15١/١(‏ والمسودة لآل تيمية ص”/ا5» وروضة الناضر لابن قدامة .)5١7/١(‏ 

(5) سورة آل عمران: آية لا. 

(5) انظر: العدة لأبي يعلى .)١57 /١(‏ 


لك سل التي 


والمتشابه: هو الذي يحتاج إلى معرفة معناه إلى تفكر وتدبر» وقرائن 
قبنة ويل لكاي 

والمشمله نا الى رب عزن مواد قي "ك1 تقول ابعال كاتا 
و حا 7445 

فإن ذلك مجمل في جنس الحق». وقدرهء ويحتاج إلى دليل يبينه 


دق 
ويفسر معناه ‏ . 


وعدل قله عالق طزكن 57 كد ىذ رين 2 ع لامع لق 
إِلَّاَ أن يكرت مَيْنََ أَوَ دما ' 22 َو ف 6 

فلم انين عط عن كل ذي ناب من السباع» وكل [١/ب]‏ ذي 

مخلب من الطير»”' دلت أحكام صاحب الشرع: أن الآية ليست على 


)١(‏ المتشابه: هو ما لم يتضح معناه. عكس المحكمء كما هو المشهور عند الحنابلة» وعدم 
اتضاح المعنى لأسباب» وهي الإشتراك أو الإجمال أو غيرهما. انظر: شرح مختصر 
الروضة لطوفي »)١5١/7(‏ وأصول الفقه لابن مفلح 2»)0717/١(‏ والتحبير للمرداوي 
,4)١195 /(‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار .)١51/5(‏ 

(0) وهو تعريف القاضي وعرفه الطوفي وابن اللحام والمرداوي: هو ما تردد بين محتملين 
فأكثر على السواء. انظر: العدة لأبي يعلى »)١577/١(‏ وروضة الناضر لابن قدامة 
.)2007/١(‏ و شرح مختصر الروضة لطوفي (26158/5)» والمختصر لابن اللحام 
ص١7١»‏ والتحبير للمرداوي »)7752٠/7(‏ والكوكب المنير لابن النجار (7/ .)51١5‏ 

(*) سورة الأنعام: آية .١5١‏ 

(5) ما يقع فيه الإجمال وما لا يقع فيه» انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (؟559/1)» 
وشرح الكوكب المنير لابن النجار (؟/ 519). 

(5) سورة الأنعام: آية .١55‏ 

)١(‏ رواه البخاري (75877/7)» كتاب الذبائح» باب أكل كل ذي ناب من السباع» رقم 
(0070) ورواه مسلم (250/7»: كتاب الصيد والذبائح وما يأكل من الحيوانات» باب 


لفصل لل 2 


ظاهرهاء وأنه هو المعبر لما في كتاب الله تعالى» ومن لزم ظاهر الآية 


لزمه أن يبيح لحم الكلب» والقارةء والفيل» والقرد. وغير ذلك مما 
2000 
عية 3 


والمطلق: هو المتداول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنس» 
وغى الدكرة في .سباق الأمر”". 

كقوله تعالى: تحر رَقبةٍ ”'' وقد يكون في الخبر» كقوله ع 
(للا نكاح إلا و 


والمقيد: هو المتناول لمعين » وغير معين ١‏ ار بأمر زائد على 
ال » كقوله تعالى: #وَخحْرِرٌ رَقَبَةٍ مُومكَةٍ من لذ د وسكا 
_-5 رين متنا و سه عن 76 قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع . 


تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخاب من الطيرء رقم (195). 

)١(‏ انظر: العدة لأبي يعلى »)١47//١(‏ وزاد (الهرر). 

(0) وهو تعريف أكثر الحنابلة . انظر: روضة الناظر لابن قدامة 2)٠١١7/5(‏ وشرح مختصر 
روضة الروضة لطوفي (5/ 40570 والمختصر لابن اللحام ص ١١75‏ وشرح الكوكب 
المنير لابن النجار (/ 907 8) 

(”) سورة المجادلة: آية . 

(5) رواه الترمذي ص5”". كتاب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم ,»)١١١*(‏ 
وأبو داود (7/ »275١‏ كتاب النكاح» باب في الولي» رقم .427١7/8(‏ وابن ماجه (؟/ 
24 كتاب النكاح» باب لانكاح إلا بولي» رقم ».)2188١(‏ وانظر الكلام على الحديث 
في تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (5/ 674٠١‏ وصححه الألباني في الإرواء (7/ 770). 

(6) وهو تعريف أكثر الحنابلة» وزاد ابن قدامة على التعريف «الشاملة لجنسه». انظر: روضة 
الناظر لابن قدامة (؟77/1١١٠0)2‏ وشرح مختصر روضة الروضة لطوفي (؟570/5)» 
والمختصر لابن اللحام ص55١»‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار (7/ 07917. 

(5) سورة النساء: أآية 47. 


ات سل التي 


والنسخ في اللغة: الرفع والإزالة» كقولهم: نسخت الرياح الآثار» 
أي أزالتها20. 

وفى عرف الفقهاء : انقضاء مدة العبادة التى ظاهرها الإطلاق» وإن 
شئت قلت: بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه '' و[فيما 
ذكرنا من الحد]”" احتراز من الحكم المعلق على زمان مخصوص. 

فإن [انقضاءه]””' ليس بنسخ لهء لأن الحكم لم يكن مطلقاء مثل 
قوله تعالى: تن أَيَياْ أصِيَامَ إِلَ الْبل4”*' . فليس انقضاء الليل نسخا 
للحكم المعلق''' فيهء ولا انقضاء النهار نسخا للصوم المأمور به فيه 
والله أعلم. 


)١(‏ تهذيب اللغة للأزهري »)١8١/17/(‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ص949» 
والقاموس المحيط للفيروز ابادي 27057 مادة نسخ. 

)١(‏ «مع تراخيه» ليست في العدة» وما ذكره تابعه فيه القاضي في العدة »١55/١(‏ ه), 
وعرفه ابن قدامة وابن اللحام:هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم. بخطاب متراخ 
عنه. انظر: روضة الناضر لابن قدامة »)5١9/١(‏ المختصر لابن اللحام ص5١21‏ 
وشرح مختصر الروضة لطوفي (؟505/5). 

(*) في المخطوط بياض» والتصحيح من العدة لأبي يعلى .)١57/5(‏ 

(4) في المخطوط بياض» والتصحيح من العدة لأبي يعلى (؟151/1١).‏ 

(5) سورة البقرة» أيه .١41/‏ 

0030 وفي العدة لأبي يعل (9؟/577١)»‏ «المأذون» بدل«المعلق». 


سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم [ 0 


الفصل الثانى 


في سنة رسول الله كَل 


وقسمتها قسمة الكتاب».''' وتزيد عليه بقسمين يختصان بها دون 
الكتاب؛ الفعل» والإقرار على القول والفعل. 

ففعله ٌُ: يجب أن يقتدى به في إيجاب» وندبء وإباحة0©, 
لمساواته لنا في التكليف. والدخول تحت المرسوم والحدود”". 

فأما فعل الله تعالى فخارج عن هذا القبيل» لعدم دخوله تحت 


)١(‏ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المتواتر والآحادء ولم يشر إليهما ولعله كما سبق معنا يريد 
الإشارة لا الحصر والله أعلمء والذي لم يذكره مما يختص يالسنة هو: ما يشترط في 
الراوي وما لا يشترطء وعدالة الصحابة ومراتب روايتهم» ورواية غيرهم. والجرح 
والتعديل» وزيادة الثقة المنفرد بباء ورواية الحديث بالمعنى. انظر: روضة الناضر لابن 
قدامة )07/١(‏ وما بعدهاء وشرح مختصر الروضة لطوفي )7١/7(‏ وما بعدها. 

)١(‏ أي بحسب القرائن. انظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص 15 » وإحكام الفصول للباجي 
(50/ والمعتمد للبصري )711//١(‏ العدة لأبي يعلى /٠(‏ 4 7/1) وما بعدهاء والإحكام 
في أصول الأحكام للآمدي /١(‏ 42045 وأصول الفقه لابن مفلح (؟/ 877): وشرح 
مختصر أصول الفقه للجراعي (7/ 005)؛ و وشرح الكوكب المنير لابن النجار (؟/ )١84‏ 
وما بعدها. 

(*) ذكر الشوكاني وأبو شامة رحمه الله أن أفعال الرسول ولع تنقسم إلى سبعة أقسامء 
وأوصلها الأشقر رحمنه الله إلى عشرة. انظر: إرشاد الفحول للشوكاني 2)١98/١(‏ و 
المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول لأبي شامة ص 05550 وأفعال 
الرسول 5ودّ ودلالتها على الأحكام للأشقر (١/7١7)تنبيه‏ سقط من التقسيم الفعل 
البيان وقدخصص له المبحث السادسء في كتاب الأشقر أفعال الرسول. 


لاه زناه التكري 


مرسوم ؛ أنه حاكم غير محكوم ين 

وإقراره صلى الله عليه [؟/1] وسلم: على القول والفعل يدل على 
الإباحة؛ لأنه بعث مبينا ومؤدبا ومعرفا وجوه الفساد والصلاح» فلا 
يجوز عليه الإقرار على ما هو قبيح في الشرع' ". 

وإقرار الله تعالى على ما يعلم قبحه لا يدل على التشريع » لأنه إنما أقر بتأخير 
المؤاخذة والإمهال عن المعالجة» بخلاف الرسل فإنهم سفراء عنه في الزجر 
عن ارتكاب المفاسد المنهي عنهاء والحث على المصالح المأمور بها" . 

فأما الإقرار على القول: فنحو ما روي عن أبي بكر الصديق ذه قال 
لماعز: (إن أقررت أربعا رجمك رسول الله 2 فكان ذلك جاريا 
مجرى قوله : إن أقررت أربعا روجمتك00. 


.)١6١ وأفعال الرسول للأشقر (؟/‎ »)041//١( انظر: المسودة لآل تيمية‎ )١( 

(0) تطرق ابن تيمية إلى فعل الله وقوله وتقريره في المسوده وفصلها الاشقر في كتابه انظر: 
المسودة لابن تيمية )081//١(‏ وأفعال الرسول للأشقر (؟/١9١).‏ 

(*) نقل الشوكاني عن ابن القشيري الإجماع على حجية التقرير. 
انظر: ميزان الاصول للسمرقندي ص 50 5» وإحكام الفصول للباجي )57١/١(‏ والبحر 
المحيط للزركشي )3١1/5(‏ والعدة لأبي يعلى »)١77/١(‏ والمحقق لأبي شامة ص507. وما 
بعدهاء وشرح مختصر الروضة للطوفي »)7١/7(‏ وإرشاد الفحول للشوكاني .)25١/١(‏ 

(5) انظر: المختصر لابن اللحام ص 450 وأصول الفقه لابن مفلح 2»)١9١/١(‏ وشرح 
مختصر أصول الفقه للجراعى »)70١ /١(‏ أفعال الرسول للأشقر (؟/ .)١906‏ 

(8)ترواه اليقارئ 00:3 كان المحاريين من اهلخ الكفر والرفة ياف إذا اتن بالق 
رقم (4)5875. ومسلم »2١١7/5(‏ كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنى» 
رقم .)١1595(‏ 


سثة وسول الله صصك الله عليه وسلم الف 


5000 500 5 00 
وأما الإقرار على الفعل: فنحو ما روي: أن جواريا من بني النجار 
كن يضربن بالدف» ويقلن: 
نحن جوار من بني النجار وحبذامحمدمن جار 


فقال وي : لأعلم أني أحبكم »”'' ولم ينههم عن ذلك فدل على الجواز””". 


كيككك 


)١(‏ كذا في المخطوط وصححها الشيخ الشثري (جواري). 
انظر: شرح رسالة في أصول الفقه للشثئري ص51. 

(؟) قاله جوار بني النجار حينما نزل عندهم النبي ويفُهٌ بعد الهجرة. انظر: سئن ابن ماجه 
(/4). كتاب النكاح حديث »)١1849(‏ بلفظ والله يعلم أني أحبكن» وصححه 
البوصيري والألبان في السلسلة الصحيحة (577//1), حديث (71504)» وفتح الباري 
0 ات 

انظر: شرح اللمع للشيرازي )250/1١(‏ والتمهيد للكلوذاني .)15/١1(‏ 


الفصل الثالث [ و" | 


الفصل الثالث 


إجماع أمته 00 وهو اتفاق علماء العصر على حكم ا 
ويعرف اتفاقهم بقولهم» أو بقول بعض”'' وسكوت الباقين”". حتى 


ينقرض العصر عليهم”*'» وهو مأخوذ من العزم على الشيء» كما يقال: 


00( وهو تعريف القاضي» وقال ابن مفلح «احكم حادثة» بدل نازلة» وعرفه المرداوي وابن 
النجار : «اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر ولو عقلا بعد النبي و انظر: العدة لأبي 
يعلى (1/ »)217١‏ والمختصر لابن اللحام ص 75ء وأصول الفقه لابن مفلح (؟/ 7768), 
والتحبير للمرداوي (7/5؟57١)»‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار .)5١11١/5(‏ 

(؟) صححها الشيخ الشثئري (بعضهم) . 
انظر: رسالة في أصول الفقه الشئري ص 50. 

(”) انظر: العدة لأبي يعلى 2)١7٠١ /١(‏ ويفهم من كلامه رحمه الله القول بالإجماع السكوتي» 
وهو ما عليه الحنابلة وجمهور العلماء والشيرازي والصيرفي من الشافعية خلافا 
للشافعية» المرجع السابق» وتيسير التحرير لأمير بادشاه (/2)157» وشرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص 554., ورفع النقاب للشوشاوي »)51١/5(‏ والبرهان للجويني 
»)547/١(‏ وشرح اللمع للشيرازي »)59١/5(‏ وروضة الناظر لابن قدامة /١(‏ 5 47) 
تنبيه قد ذكر الزركشي والشوكاني اثني عشر قولا في الإجماع السكوتي» البحر المحيط 
(555/5)» وإرشاد الفحول للشوكاني .)2497/١(‏ 

(4) يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى اشتراط انقراض العصر لصحة الإجماع» وهو ما عليه أكثر 
الحنابلة وبعض الشافعية وهو ظاهر كلام الإمام أحمد خلافا لجمهور العلماء وهو اختيار 
أبي الخطاب وابن مفلح والطوفي وقد أوماأ إليه الإمام أحمد. انظر: فواتح الرحموت 
للأنصاري (7754/7)» شرح تنقيح الفصول للقرافي ص758» شرح اللمع للشيرازي 
(248/5») العدة لأبي يعلى (5/ ».23١95‏ والتمهيد لأبي الخطاب (18/7*). وأصول 
الفقه لابن مفلح (؟2»)5759/5 وشرح مختصر الروضة للطوفي (57/7). 


أجمعوا أمرهم بينهمء أي: عزموا عليهء فإذا عزم الأمر'''2» وهو 

بدو 9 ونا للنظاء””*”*2 ب لأنهم معصومون عن الخطأ بقوله 

لا تجتمع أمتي على ضلالة»”* وقوله:«من فارق الجماعة» ولو 

قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه»""2. 

2٠١ص ومعجم مقايبس اللغة لابن فارس‎ »)7”975/١( انظر: تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 
والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص 2.5060 مادة جمع.‎ 

(0) انظر: فواتح الرحموت للأنصاري »)7١7/7(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص4 275 
نهاية السول للإسنوي (”/ 787). العدة لأبي يعلى (5/ 02٠١75‏ روضة الناضر لابن 
قدامة »)//8/١(‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي (/ »)١5‏ وشرح الكوكب المنير لابن 
النجار (؟/ .)5١5‏ 

() هو أبو اسحاق إبراهيم بن يسار بن هانئ البصري المعتزلي وعرف بالنظام لأنه كان ينضم 
الخرز وهو شيخ الجاحظ وإليه تنسب الفرقة النظامية» ولد سنة80١‏ توفي 11١.‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي »)051/١١(‏ وتاريخ بغداد للخطيب (91//5). 

(5) والخوارج والرافضة. انظر: البرهان للجويني )475/١(‏ شرح اللمع للشيرازي 
(2253/6). ولمنخول للغزالي ص”١”7.‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي (”/07”) 
وشرح مختصر أصول الفقة للجراعي /١(‏ /91). 

(6) رواه أبو داود »)١5/65(‏ كتاب الفتن» باب ذكر الفتن ودلائلها. حديث »)550١٠(‏ 
والترمذي ص579. كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» حديث (5117)» 
وابن ماجه (5/ 00771 كتاب الفتن» باب السواد الأعظم حديث (79460)» قال ابن 
حجر حديث مشهور له طرق لا يخلو واحد منا من مقال» ثم ذكر أحاديث صحيحة 
بمعناه يتقوى بها الحديث والله أعلم. انظر: التلخيص الخحبير لابن حجر (0/ 2)5770 
حديث »)١977”(‏ والسلسة الضعيفة للألباني (5/ »2)١‏ حديث (0). 

(5) رواه ابو داود (0/ 81 ؟7), كتاب السنة» باب في الخوارج» حديث (11/750)». والترمذي 
ص١‏ 80.. كناب الأمثال عن رسول الله يو باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام 
والصدقة.» حديث (2)”5858: وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
))٠١945/0(‏ حديث .)583١(‏ 


هها 
5-2 


الفصل الرابع 


الفصل الرابع 


القياس: هو رد الفرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما"'". 

وهذا حد القياس في الأصل من حيث الجملة. 

وقد حدوه بعبارات مختلفة والمعنى متفق. وهو يبنى على: أصل» 
وفرع» وعلة. وحكم. 

فالأضل [5/ت]: ما ابيع بيه حكه حيرو 

والفرع: ما يثبت حكمه بغير”'» وهو الذي يثبت بالعلة حكمهء 
وذلك المختلف فيهء وليس من شرطه أن يشابهه الأصل من جميع 
صفاتهء لأنه لو كان كذلك لكان هو هوء أو هو بعضه. 

والعلة : هي المعنى الجالب للحكه”». 


() وهو تعريف القاضي. والتعريف المختار عند الحنابلة كما ذكره ابن المبرد: «حمل فرع على 
أصل في حكم لجامع بينهما». انظر: العدة لأبي يعلى »)١1/5 /١(‏ وروضة الناظر لابن 
قدامة (؟/١5)»‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي »)27١8/7(‏ وشرح غاية السول لابن 
المبرد ص75 7. 

(؟) ضعف أبو يعلى هذا التعريف لأنه ليس جامعا مانعاء والذي عليه الأكثر أن تعريفه«محل الحكم 
المشبه به . انظر العدة لأبي يعلى /١(‏ 175)» وأصول الفقه لابن مفلح (7/ .)١١95‏ وشرح 
مختصر الروضة للطوفي (75597/7). وشرح الكوكب المنير لابن النجار (5/ .)١5‏ 

(©) أي المحل المشبه . انظر : العدة لأبي يعلى /١(‏ 110). وأصول الفقه لابن مفلح (7/ ,)١195‏ 
وشرح مختصر الروضة للطوفي (7/ .)71١‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار (5/ .)١8‏ 

(4) وهي فرع للأصل وأصل للفرع. انظر: العدة لأبي يعلى »)١15 /١(‏ وأصول الفقه لابن 
مفلح (9/ 2)١١985‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي »)7172١7/7(‏ وشرح الكوكب المنير 
لابن النجار (5/ .)١6‏ 


لك سال اتوي 


والحكم: الثابت بالقياس''©. وهو قضاء الشرع والمستنبطء وهو 
المطلوب بالنظر الذي تنتصب لأجله الأدلة وتساغ له الأقيسة. 

[أقسام القياس] 

لقا عن مركي وام 7 ينا 

فالواضح : ما وجد فيه معنى الأصل في الفرع بكامله””'» كقوله تعالى : 
جيذ تْنونّ إن ايل بكوك صَتِِنَ يد ما عَلَ التخصكت ورت 
َلَعَدَابِ 74" . 

فذكر الإحصان تنبيه بأعلى حالتيها على أدناهماء وذكر نصف العذاب 
يوضح أن العلة فيه الرق فينبغي أن يلحق العبد بها في نقصان الحد. 


)١(‏ انظر: العدة لأبي يعلى »)١77/١(‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي (5/ 20517١‏ وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار .)١5/5(‏ 

(؟) هذا التقسيم باعتبار قوته وضعفه. انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 20١770‏ وشرح مختصر 
ابن الحاجب للعضد (؟147/1؟) وشرح مختصر الروضة للطوفي (5/ 22777 وشرح 
الكوكب النير لابن النجار (5//ا١٠١).‏ 

() وقسم بعض الشافعية ووافقهم ابن عقيل الى قياس جلي وواضح وخفيء فالجلي ما قطع 
فيه بنفي الفارق والخفي هو قياس الشبه والواضح ما بينهما وقيل الجلي ما كان ثبوت 
الحكم في الفرع أولى من الأصل والواضح ما كان مساويا لثبوته في الأصل كالنبيذ مع 
الخمر والخفي ما كان دونه. انظر: الواضح لابن عقيل (1/ 2200 وتنشيف المسامع 
للزركشي (7/ 5 )4٠‏ وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (7/ 7070). 

(5) وينقسم باعتبار علته إلى قياس علة» وقياس دلالة» وقياس في معنى الأصل. انظر: 
شرح الكوكب المنير لابن النجار »)75١9/5(‏ وشرح غاية السول ص 57994 

(0) بمعنى ما قطع فيه بنفي الفارق» انظر: العدة لأبي يعلى (10/4١)وشرح‏ مختصر 
أصول الفقه للجراعي (9/ 714)» وشرح الكوكب المنير لابن النجار .)3١37/5(‏ 

(1) سورة النساء: آية 70. 


الفصل الرابع [ 


ومثل قياس النبيذ على الخمر بعلةٍ أن شرابه فيه شِدَةٍ مُطربة"'". 

وأما القياس الخفي: فهو قياس الشبه'''» ومعنى قياس الشبه: أن 
يتردد فرع بين أصلين له شبه بكل واحد منهما وشبهه بأحدهما أكثرء 
فيرد الى أكترهها فنببا6©00, 

مثل صحة ملك العبد بشبه الأحرار من حيث التكليف» ووجوب 
الحدودء والقصاصء. وملك الإبضاع. والطلاق» وبشبه البهائم من 
حيث كونه مملوكا ومضمونا بالقيمة في الغصب والإتلاف» فيلحق 
بأكثرها شبها به'”'. وكاستدلالنا على الترتيب في طهارة الحدث بالأفعال 
المتغايرة وإفسادها بالنوم» والحدث. وهذا الاستدلال به ظاهر قوي 


.)١5730//5( انظر : العدة لأبي يعلى‎ )١( 

() قال الطوفي: اعلم إن ظاهر كلام أهل اللغة والأصول الفرق بين المثل والشبه وأن مثل 
الشيء ما ساواه من كل وجه في ذاته وصفاته وشبه الشيء وشبيهه ما كان بينه وبينه قدر 
مشترك من الأوصاف وحيئئذ تتفاوت المشابهة بينهما قوة وضعفا بحسب تفاوت تلك 
الأوضاف المشتركة بينهما كثرة وقلة. شرح مختصر الروضة للطوفي ("/ 5 57). 

() انظر: العدة لأبي يعلى (5/ .»)١775‏ وروضة الناظر لابن قدامة (5159/5). 

(5) هناك رواية عن الإمام أحمد بعدم حجية قياس الشبه وهو قول الحنفية واختاره بعض المالكية 
وبعض الشافعية» انظر : العدة لأبي يعلى (/ 1777) وروضة الناظرلابن قدامة (7/ 57 7) 
وفواتح الرحموت للأنصاري (7"077/5) وشرح الكوكب المنير لابن النجار .)١91١/5(‏ 
البرهان للجويني (877/1) وإحكام الفضول للباجي (187/7) تنبيه ذكر أبن قدامة أن 
القاضي اختار الرواية الثانية والصحيح خلافه قال القاضي بعد مناقشة أصحاب الرواية 
الثانية إذا تقرر هذا وأن قياس غلبة الشبة حنجة فهو على ضربين: أحدها أن يكون الشبه 
بالأوصاف. والثاني : بالأحكام. انظر: العدة لأبي يعلى (5/ 22١778‏ وفتح الولي الناصر 
بشرح روضة الناظر للضويحي (575/0). 

(5) العدة لأبي يعلى (5/ »)١١77‏ وروضة الناظر لابن قدامة (؟/ .)755١‏ 


رمال الختري 
على الصحيح من المذهب"' 


[تعريف الفقه وأصول الفقه] 
وأصول الفقه: عبارة عن الكلام في أدلة الفقه دون غيرها”". 
والفقه في اللسان: الفهم؛ من قولهم : فلان فقه 'كولي» 

ل ال الا له ايا 
وفي الشريعة: العلم ' 'بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية» من 

حظو واناحةة ولت ا 

)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (7/ 570)» وشرح الكوكب المنير لابن النجار 
(188/5). 

.07١/١( العدة لأبي يعلى‎ )١( 

(*) ويطلق على العلم بالشيء وإدراك معنى الكلام. انظر: : #هذيب اللغة للأزهري (0/ 4 »)4٠‏ ومعجم 
مقاييس اللغة لابن فارس ص 750» والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص »١١5١‏ مادة فقه . 

(:) سورة الإسراء: آية 55. 

(4) لم يذكر المؤلف رحمه الله معنى الأصول. والأصول جمع أصل وهو لغة: ما يبنى عليه 
غيره» وقيل: ما منه الشيء» وقيل: ما استند الشيء في وجوده إليه. انظر: تهذيب 
اللغة للأزهري »)710/١7(‏ ومعجم مفاييس اللغة لابن فارس ص157» والقاموس 
المحيط للفيروز آبادي ص885.» مادة أصل. 
واصطلاحا: ما له فرع» ويطلق على الدليل» والرجحانء والقاعدة المشتهرة» والمقيس عليه. 
انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي »)١717/١(‏ والكوكب المنير لابن النجار .)7/82/1١(‏ 

(7) زاد القاضي وأبو الخطاب على التعريف«بأحكام». انظر: العدة لابي يعلى )148/١(‏ 
والتمهيد لأبي الخطاب .)5/١(‏ 

(0) والذي عليه الأكثر «العلم بالأحكام الشرعية» وقال بعضهم. معرفة الأحكامء وجعلها 
ابن مفلح نفس الأحكام الشرعية. انظر: أصول الفقه لابن مفلح 2)١١/١(‏ وشرح 
مختصر الروضة للطوفى »)١77/١(‏ والتحبير للمرداوي .)177/١(‏ 

(8) وتعريف أصول الفقه : العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية 


والحد: هو الجامع لما فرقه التفصيل المانع من دخول ما ليس من 
> ث6 


ومنه سميت المرأة محدة» إذا امتنعت من الزينة. 


والعقوبة حدا لما فيها من المنع من مواقعة الل 
والتكليف في اللسان: إلزام ما فيه كلفة؛ أي مشقة"". 
تالكن” لكا اللي فى ا 


- الفرعية عن أدلتها التفصيلية. انظر : أصول الفقه لابن مفلح »)١5/١(‏ وشرح مختصر 
الروضة للطوفي »)١١١ /١(‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار /١(‏ 55). 

)١(‏ وفاقا للقاضي. والحد لغة: المنع»ء واصطلاحا: الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن 
غيره» وقال العضد:ما يميز الشيء عن غيرهء وشرطه أن يكون جامعا أي منعكسا 
ومانعا أي مطردا. انظر: العدة لأبي يعلى /١(‏ 5)» شرح مختصر ابن الحاجب للعضد 
(23”» والتحبير شرح التحرير للمرداوي (١/17؟)و‏ شرح الكوكب المنير لابن 
النجار /١(‏ 84)» ومقبول المنقول لابن المبرد ص90١٠١.‏ 

() انظر: أقسامه وشروطه. وأن منهم من قسم الحد إلى ثلاثة أقسام كابن قدامة ومنهم من 
قسمه إلى خمسة أقسام كابن انجار وغيره. روضة الناظر لابن قدامة »)08/١(‏ وشرح 
مختصر الروضة للطوفي )١178/١(‏ وأصول الفقه لابن مفلح /١(‏ 57)» وشرح الكوكب 
لابن النجار /١(‏ 97)» ومقبول المنقول لابن المبرد ص5 .١٠١‏ 

(*) البرهان للجويني »)88/١(‏ وروضة الناظر لابن قدامة 2)١97/١(‏ وشرح مختصر 
الروضة للطوفي .)١75/١(‏ 

(5) هي تماضر بنت عمرو بن الحارث» من بني سليم»ء عاشت الجاهلية وأدركت الاسلام» 
ووفت عل رسول. الله 5ق توفت منة” 58 انظ ؟ الانتععاتت لأبن اغبت الب 
2/0 والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر .)7737/١7(‏ 

(5) هو صخر بن عمرو بن الحارث بن الشريدء قتل يوم كلاب» وقيل: يوم ذي الأثل» 
وكان من فرسان العرب وشجعانهاء طعنه ربيعة بن ثعلبة الأسدي. فلما قتل رثته أحته 
الخنساء بقصيدة. انظر: الإشتقاق لابن دريد ص04 7, والإعلام للزركلي .)5١1/(‏ 


لك سال التي 


يكلفهالقوممانابهم وإن كان أصغرهم مولدا") 
وفي الشرع: الخطاب بأمرء أو نهي”". 

وله شروط: يرجع بعضها إلى المكلف”"'. وبعضها إلى نفس 
النكلق 8 

والعدوة انق اللساف:” القفيك المويز": 

ومنه قوله تعالى: طوَلِمْ يَدُ لَدُ عَرْيَا © 04 

وفي الشرع: ما لزم بإيجاب الله تعالى”". 


)١(‏ في ديوان الخنساء ص5١‏ . (ما عالهم) بدل (نابهم)؛ وهي بمعناها لغة كما في الكامل. 
انظر: الكامل في اللغة للمبرد(57/5). 

(0) يصح هذا التعريف على رأي من يقول أن الإباحة ليست بتكليفء» والمذهب عندنا أنها 
من الأحكام التكليفية» فالتعريف الراجح هو: إلزام مقتضى خطاب الشرع. 
انظر: روضة الناظر لابن قدامة »)١554 /١(‏ وشرح مختصر الروضة لطوفي »)١1/5/١(‏ 
وشرح الكوكب لابن النجار /١(‏ 587). 

() وهو العقل وفهم الخطاب. انظر: الإحكام للآمدي »20504/١(‏ وروضة الناظر لابن 
قدامة »)١54/١(‏ و شرح مختصر الروضة لطوفي »)١8١/١(‏ وشرح الكوكب لابن 
النجار .)598/5١(‏ 

(4) وهي ثلاثة : أن يكون معلوما للمأمور به كونه مأمورا به من الله» وأن يكون معدوماء وأن 
يكون ممكنا. انظر: الإحكام للآمدي »)554/١(‏ وروضة الناظر لابن قدامة »)١55/1١(‏ 
وشرح مختصر الروضة لطوفي »)77١/١(‏ وشرح الكوكب لابن النجار /١(‏ 599). 

(5) تبيب اللغة للأزهري 2»)١577/5”(‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ص”1/اء 
والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص58 .٠١‏ مادة عزم. 

(5) سورة طه: آيه .١١8‏ 

(0) ضعف هذا التعريف ابن قدامة وابن اللحام» والأكثر عرفوه» حكم ثابت بدليل شرعي خال 
عن معارض راجحء ليشمل الأحكام الخمسة» روضة الناظر لابن قدامة (١184/1١)؛‏ وشرح 
مختصر الروضة لطوفي »)401/١(‏ وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/١551)»؛‏ 


فصل الريع 0 


والرخصة في اللسان: السهولة واليسر. 

من قولهم: رخص السعرء إذا سهل شراءه'". 

وفي الشريعة: استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر”". 

والاستحسان: ترك حكم لحكم أولى منه”". مثل تقديم ما يثبت 
الى على رما بشخ بالقناين ستيان 


والبيان في اللغة: القطع. ومنه البينونة في الطلاق؛ لأنها تقطع 
عصمة نكاح المرأة من الرجل”. 


- وشرح الكوكب لابن النجار .)51/5/1١(‏ 

)١(‏ تهذيب اللغة للأزهري (7/ ,)2١75‏ والمصباح المنير للفيومي ص185. 

(1) وافقه ابن قدامة على هذا التعريف. وقال الطوفي: لو قال: استباحة المحظور شرعا 
صح.ء أي التعريف. وعرفه: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. ووافقه 
ابن اللحام والمرداوي» روضة الناظر لابن قدامة »)١84/١(‏ وشرح مختصر الروضة 
لطوفي /١(‏ 570). وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي /١(‏ 45 4) والتحبير للمرداوي 
(214/6). وشرح الكوكب لابن النجار .)518/١(‏ 

(*) وهو تعريف القاضي وأبطله أبو الخطاب وذكر له ثلاثة معاني ابن قدامة وعرفه الطوفي 
وابن اللحام وغيرهما: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. 
انطر: العدة لأبي يعلى ».257١7/5(‏ التمهيد لأبي الخطاب (2)97/5 وروضة الناظر 
لابن قدامة )47/١(‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي )١917/7(‏ وشرح مختصر أصول 
الفقه للجراعى ("/ 07"947). 

ور بن الأصرل المختلف فيها وقد قال به الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية. 
انظر : الفصول في الأصول للجصاص (775/1). وكشف الأسرار للبخاري (5/ 5). 
وتحفة المسؤول للرهوني (7128/5)» ومراقي السعود للمرابط ص79494. والمحصول للرازي 
»)١75/(‏ ونهاية السول للاسنوي (447/5): مراجع الحنابلة في الخاشية السابقة. 

(5) عهذيب الللغة للأزهري (15/ 540)» والقاموس المحيط للفيروزابادي ص84١٠»‏ 
والمصباح المنير للفيومي ص17. 


ل سل التكرى 


وفي الشرع: إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى حيّز التجلّي "'". 

ويعني بالعلة: مناط الحكمء وسنميث: غلة؛ ” لأنها :غيرت. حال 
المحل؛ أخذًا من علة المريض؛ لأنها اقتضت تغير حاله”". 

والاجتهاد: بذل الوسع في طلب الغرض ”". 

وهوعلىثلاثةأضرب : تحقيق المناط» وتنقيح المناط . وتخريج المناط”*'. 


)١(‏ وهذا تعريف الصيرفي من الشافعية وأبوبكر عبد العزيز من الحنابلة وزاد ابن الحاجب 
والجويني وغيرهما على التعريف «والوضوح». وانتقد القاضي والغزالي التعريف وضعفه 
ابن قدامه» والبيان يطلق على فعل المبين وهو التبيين وعلى الدليل وعلى المدلول» وعرفه 
أبو يعلى: إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطبء» ويظهر من التعريف أنه أراد فعل المبين 
وهو التبين. انظر: كشف الاسرار للبخاري ("7/ 5)» وفواتح الرحمموت للانصاري 
(57/0)» و منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص 2١5٠‏ وتحفة المسؤول للرهوني 
(/587) والبرهان للجوينى »2)57١ /١(‏ والمنخول للغزالي ص”57., العدة لأبي يعلى 
ل 86001 وروقة الناكل لابن قدامة (078/5). 

(؟) انطر: الفصول في الأصول للجصاص (2»)4/5 وفواتح الرحموت للأنصاري 
(506/0)» ومراقي السعود للمرابط ص5””. واية السول للإسنوي (؟/ 22870 
وروضة الناظر لابن قدامة .)١55/7(‏ 

() وعرفه الطوفي وابن اللحام:بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي» وهو قريب من 
تعريف ابن الحاجب وبمعناه قال ابن قدامه. انظر: فواتح الرحموت للأنصاري 
(؟/73777)» ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص 27١4‏ ونهاية السول للإسنوي 
»23١76/5(‏ روضة الناضر لابن قدامة (777/7)» وشرح مختصر الروضة للطوفي 
(*/ هلاه)ء وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (7/ 507). 

(5) قال الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله (تنقيح المناط : هذا من مسالك العلة على رأي 
بعض الأصوليين» وليس بمسلك على رأي البعض الآخر. . . .تخريج المناط وتحقيق 
المناط : من الإصطلاحات الأصولية التي قد تختلط بغيرها)الوجيز في أصول الفقهء 
.1١5 7‏ قلت : لعله أراد بالخلاف في تنقيح المناط النوع الأول لأن بعض العلماء - 


الفصل الرايع الت 


أماا تحقيق: العاط +١”‏ فتوخان: 

الح راض لجرا ساق عراف خا انع ا اا 
5 عِِ عٍِ 10 7 8 ,»2 

مثاله : تعيين الومامء والعدل» وقفدر الكفاية ع النفقات» ونحو ذلك 
يعبر عنه بتحقيق المناط إذا كان معلوماء لكن تعذرت معرفة وجوده فى 
آحاد الصورء فاستدل عليه بأمارات» وهذا من صورة كل شريعة» لأن 
التنصيص عدالة كل شاهد» وقدرها كفاية كل شخص لا بوحدة0". 

الثاني : ما عرف علة الحكم فيه بنص» أو إجماع» فيبين المجتهد 

0 

وجودها في الفرع باجتهاده 7 

ماله :قوله. الى ١‏ 8125 ف ١.‏ الهزء #(إنها السك تمكسة لها مد 
الطوافين عليكم والطرافات 220 


- قال هو ليس بقياس بل تطبيق للقاعدة الكلية المتفق عليهاء والله أعلم. انظر: روضة 
الناظر لابن قدامه )١517/5(‏ شرح مختصر الروضة لللطوفي (9/ 770). 

)١(‏ قال المرداوي تحقيق المناط : هوالنظر والاجتهاد في معرفة وجود العلة في آحاد الصور. 
انظر: النحبير للمرداوي (7/ 275057). ٠‏ 

(5) قال ابن قدامة «لا نعرف في جوازه خلافا» ووافقه الآمدي وغيره. انظر: الإحكام 
للآمدي (5555/4)». والمسودة لآل تيمية ص 27487 وروضة الناضر لابن قدامه 
»)١50/5(‏ وأصول الفقه لابن مفلح (9/ .)170١‏ 

(") انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي (9/ 777). 

(5) انظر : فواتح الرحموت للأنصاري (5918/7) ومراقي السعود للمرابط ص58”. 
والمستصفى للغزالي (7/ 2402770 والتحبير للمرداوي .0"1401١/9(‏ 

(5) لفظة بنجسة عند البيهقي في السئن الكبرى /١(‏ 27737)» كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة 
رقم (0111 »)١١7‏ ولفظة بنجس في السئن» عند أبي داود »)١805 /١(‏ باب سر 
الهرة حديث (85)» والترمذي ص548.» كتاب الطهارة» باب ما جاء قي سؤر الهرة ‏ 


رسالة العكبري 


فجعل الطواف علة. فيبين المجتهد وجود الطواف في سائر 
الحشرات» كالفأرة ونحوهاء ليلحقها بالهر في الطهارة» فهذا قياس 
كان أكز بواجعمافة فته كرون القبالض 3 

وأما تنقيح المناط : فهو أن يضيف الشارع الحكم إلى شبه''' يقترن به 
أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم” ". 

مثاله قوله ييٌُْ للأعرابى الذي قال: هلكت يا رسول الله قال:«ما 
يتيك ؟4 كال وفعت على أعلن. فن نهار مظان قال :اعت ريم 

فكونه أعرابيا لا أثر له» فيلحق به الأعجمي لأنه وقاع مكلف. لا وقاع 


- حديث (47). والنسائي »)58/١(‏ كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة حديث (18)» 
وابن ماجه .»)778/١(‏ كناب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك» 
حدية 00 وصطهه الألبان اتى الاير اء 0401/10 تعديك 7031010 

)١(‏ انظر: فواتح الرحموت للأنصاري (؟2598/1». ومراقي السعود للمرابط ص2”58, 
والمستصفى للغزالي (؟1/1١77)»‏ وروضة الناظر لابن قدامه (؟537/1١).‏ 

(0) في روضة الناظر «سبب» بدل «شبه» وهو متابع بها الغزالي. انظر: المستصفى للغزالي 
(؟/71)» و روضة الناظر لابن قدامة .)١58/5(‏ 

(9) خالف الطوفي والبعلي ابن قدامة في هذا التعريف. وقال المرداوي ووافقه ابن النجار: 
هو الاجتهاد في تحصيل المناط الذي ربط به الشارع الحكم فيبقى من الأوصاف ما يصلح 
ويلغي ما لا يصلح. انطر: تلخيص روضة الناظر للبعلي (؟2)051/1 شرح مختصر 
الروضة للطوفي (/ 27737 والتحبير للمرداوي (7/ 2077777 و شرح الكوكب المنير 
لابن النجار )1١7١/5(‏ 

(5) رواه البخاري /١(‏ 227584 كتاب الصومء باب إذا جامع في نبار رمضان ولم يكن له شئ 
فتصدق عليه فليكفر» حديث (/1911 1915): ومسلم (174/7)» كتاب الصيام» باب 
تغليض تحريم الجماع فبي نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها 
تجهب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع » -حديث .)١١١١(‏ 


الفصل الرايع ل 


أعرابي» إذ التكاليف تعم جميع المكلفين» وكون المرأة منكوحة لا أثرله» فإن 
الزنا أشد من انتهاك الحرمة» فهذه إلحاقات معلومة تبني على مناط الحكمء 
تحذف لما علم عادة الشرع في مصادره أنه لا مدخل له في التأثير”""2. 

وأما تخريج المناط : فهو أن ينص الشارع على حكم في محلء, ولا 
يتعر دض لمناطه أصاا 0 

كتحريمه شراب الخمر [5/أ]» وتحريمه الربا فى البرء فنستنبط 
بالرأي والنظرء فنقول: حرم الخمر لكونه مسكراء فقيس عليه النبيذ» 
ونخوم الريا في المكيل لآنه: مكيل حكنن + فقيلين عليه ال 

[دليل الخطاب] 

وأما دَليْل الخطاب 6 ويسمى مفهوم المي 2501 فهو تخصيص 


.)5510//9( انظر: روضة الناظر لابن قدامة (؟/48١)» وشرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(1) هكذا عرفه ابن قدامة وخالفه الملخص والمختصرء قال الطوفي : هو استخراج العلة من 
أوصاف غير مذكورة» ويسميه الحنفية المناسبة. انظر: فواتح الرحموت للأنصاري 
(/798).» وشرح العضد على المختصر للإيججي (74/7). والمستصفى للغزالي 
إفة رف 0 0 لابن قدامة (؟5/١6١),‏ وتلخيص الروضة للبعلي 
(؟/مهه). وشرح مختصر مختصر الروضة للطوفي 5/ ؟: .)١‏ 

(9) أنكره أهل الظاهر وطائفة من المعتزلة وغيرهم» لأنه الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف 
فيه انظر : تيسير التحرير للبخاري (47/5)» وفواتح الرحموت للأنصاري (798/5)» 
وتحفة المسؤول للرهولي (45/5). ومراقي السعود للمرابط ص556”. والمستصفى 
للغزالي (1/ 0077 والإحكام للآمدي (7405/4)»: وشرح مختصر الروضة للطوفي 
(04505):.والفاكرة المقدسن عن 17 

(؟) قال الآمدي (وهو أي دليل الخطاب عند القاتلين به ينقسم إلى عشرة أصناف متفاوتة في 
القوة والضعف). انظر: الإحكام 0 

(5) نظم بعضهم مفهوم المخالفة كلها في بيتين فقال: 


"0 ينال الفكتري 


الشىء بالذكر» فيدل على نفي حكم ما عداه'''» ولا فرق بين أن تعلق 

3 الف 000 1 

ا ال 00 0 
١ 8 5‏ و 4 0 بيه على هيه لاد 

وقوله عليه الصلاة والسلام: 0 ماه 9 0 


- فيالشرط والحصرمعالزمان ‏ فهم مخالفة والمكان 
وغاية ‏ وعده والعلة واللقب واستثناء هذا والصفة 
انظر: رفع النقاب للشوشاوي (5/ 576) 

)١(‏ وهذا تعريف ابن قدامة بدون لفظة «فيدل» واختلاف يسيرء وعرفه ابن اللحام وابن 
النجار وغيرهما : أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق» وشرطه عند القائلين به؛ أن لا 
تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه ولا خرج مخرج الغالب. انظر : مختصر منتهى 
السؤل والأمل لابن الحاجب (445/7)» و شرح مختصر أصول الفقه للجراعي 
:»23٠١ /(‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار (/ 589). 

(؟) وهو ما يسمى مفهوم اللقب : وهو تخصيص اسم غير مشتق بحكم» قال ابن مفلح : قيده 
بعض أصححابنا بغير المشتق» وهو حجة عند أكثر أصحابناء وقال به مالك وداود 
واختاره الدقاق والصيرفي وابن خويز منداد المالكي ونفاه الأكثر وهو اختيار ابن قدامه. 
انظر: فواتح الرحموت للأنصاري »)577/١(‏ والمستصفى للغزالي (؟/ 5 )3١‏ العدة لأبي 
يعلى (81/0/7)» وروضة الناضر لابن قدامه »)١1//7(‏ وأصول الفقه لابن مفلح 
(/223098).» وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي .)١١5/7(‏ 

(*) وهو مفهوم الصفة: وهو أن يقترن بالعام صفة خاصة. قال الجراعي وليس المراد بالصفة 
النعت فقط كما هو اصطلاح النحوي ». كما جاء في الحديث: سائمة» وهي ليست 
صفةء وإنما هي وصف اسم الفاعل» وهي مضاف,. والجنس مضاف إليه» هذا ما 
قصده الجراعي والله أعلم» قال أبو يعلى «وقد نص أحمد على هذا - أي مفهوم الصفة - 
في مواضع» ثم ذكر أمثلة من كلام الإمام أحمد. انظر العدة لأبي يعلى (؟/59)» 
والواضح لابن عقيل (7577/17): وروضة الناضر لابن قدامة .)١5/5(‏ 

(4) سورة النساء: آية (97). 

(5) رواه البخاري »)١60١/7(‏ كناب الزكاة» باب زكاة الغنم» حديث .)١5054(‏ 


الفصل الرابع [ > 


ودليل انتفاء الحكم في المعلوفة» والكافرة» والعامد"' 

[مفهوم العدد] 

ان ؛ كقوله عليه السلام :١لا‏ تحرم الإملاجة.» ولا 
الإملاجتان»””“» و«ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء» 0047 . 

[مفهوم الغاية] 

أو تعلق بمد الحكم إلى غاية بصيغة: إلى» وحتى”". 


)١(‏ وهو حجة أي مفهوم الصفة عند الجمهور خلافا للحنفية وبعض الالكية والشافعية 
والتميمي من الحنابلة وكثير من المعتزلة والظاهرية. م ار الفقه للدبوسي 
(250/5» وفواتح الرحموت للأنصاري ».»)515/١(‏ ومختصر السؤل والأمل لابن 
الحاجب .)45١/”(‏ ورفع التقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي (2)7777/5 
والمستصفى للغزالي »)١9١/١(‏ وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (9/ 22٠١”‏ 
وشرخ الكوكب المنير لابن النجار (9/ .)65٠٠‏ 

زفق مفهوم العدد : هو تخصيص نوع من العدد بحكمء وقيده المرداوي: لغير مبالغة. انظر: 
روضة الناظر لابن قدامه (7/ 40١705‏ والتحبير للمرداوي )595٠/5(‏ 

(*) رواه مسلم »)١77/5(‏ كتاب الرضاعء باب في المصة والمصتانء» حديث .)١501(‏ 

(5) رواه الدارقطني »)787/١(‏ كناب الطهارة» باب في الوضوء من الخارج من البدن 
كالرعاف والقيء والحجامة ونحوهماء حديث (5817, 087)» وضعفه الدارقطني وابن 
عبد الهادي في تنقيح التحقيق »2)781//١(‏ حديث (315). 

(4) ومفهوم العدد حجة عند جمهور العلماء خلافا لبعض الحنفية وبعض الشافعية والمعتزلة 
والأشاعرة. انظر: تيسير النحرير لأمير بادشاه 423٠١ /١(‏ وفواتح الرحموت للأنصاري 
(/”575)» ورفع النقاب للشوشاوي /١(‏ 2075» ومراقي السعود للمرابط ص 2١١7‏ 
والبرهان للجويني »)7٠١/7(‏ ونهاية السول للإسنوي »)77١/١(‏ وروضة الناظر لابن 
قدامة »)١1"0(‏ وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي وفيه نسبة قول الأشاعرة (/ »)١11‏ 
والمعتمد للبصري )١577/١(‏ 

(7) هكذا عرفه ابن قدامة بدون كلمة «تعلق», وقال الجراعي: وقد اختلفو فيما بعد الغاية» - 


كقوله تعالى: عق تكح رَيبًا غ:27452. «ثرّ يثنأ صم إِلَ 
انرا 


- 


[مفهوم الشرط] 
أ فاق ار 0 اك : ون كن ولت حمل نقذ فوأ لون 2*1 . 
خلافا لأصحاب أبي حنيفة» ”2 وجماعة من أصحاب الشافعي ”"', 
والتميمي'* من + أصان 50-6 كه ذا 2 


- هل هو منطوق أو مفهوم؟ والحق أنه مفهوم. انظر روضة الناظر لابن قدامة (5/ 2)١170‏ 
وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (7/ )١١١‏ 

.)7575( سورة البقرة: آيه‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: آيه .)١41/(‏ 

(7) مفهوم الغاية قال به جمهور العلماء خلافا لبعض الحنفية والمعتزلة. انظر المراجع السابقة في 
الخلاف في مفهوم العدد. 

(:) وقال ابن قدامة «التعليق» بدل تعلق. وقال الطوفي «تعليق الحكم». انظر: روضة الناظر 
لابن قدامة »)١12١/57(‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي (07577/17). 

(0) سورة الطلاق: آيه (5). 

(5) انظر: الفصول من الأصول للجصاص 2»)74١/١(‏ وفواتح الرحموت للأنصاري 
)١15/(‏ وحرر محل النزاع فقال «وخحل النزاع الدلالة لغة يعني أن التركيب لغة 
موضوع للمفهوم عند عدم فائدة أخرى عندهم خلافا لنا». 

(0) انظر: البرهان للجويني )107/١(‏ والمستصفى للغزالي (؟/ .)١197‏ 

(0) هو أبو الحسن عبدالعزيز بن الحارث بن أسد التميمي صنف في الأصول والفروع 
والفرائض صحب أبا القاسم الخرفي وأبا بكر عبدالعزيز ولد سنه سبع عشره ثلاثماثة 
وتوفي في ذي القعدة سنة إحدى وسبعين وثلاثماثة. انظر: طبقات ال حنابلة لابن أبي بعلي 
(5577/5)» والمقصد الارشد لابن مفلع (؟/2)171 والدر المنضر للعليمي .)11//١(‏ 

(9) القول المنسوب للتميمي في كتب الحنابلة بعدم الحجية في مفهوم الصفة فقط وليس في 
مفهوم المخالفة عموماء وقال أبو يعلى «رأيت جزءاً وقع إلى تخريج أب الحسن التميمي: - 


7" أنه نزل قوله تعالى نف مَمْمَغْفِرَ طم سَبّوينَ ا 4 قن يَْفِرَ َه 7" . 
قال ردول" الله ظ 1 الله لأزيدنهم على 0 م 
)2 1 
رواه يحي بن سلام ”* ' في تفسيره ٠»‏ وفي لفظ «قد خيرني ربي 
فوالله لأزيدنهم على السبعين» '''. ولإجماع الصحابة رضوان الله 


عليهم أجمعين ذا 


فروي عن يعلى بن عق أنه قال لعمر بن الخطاب ططانه : (كيف 


- أن دليل الخطاب ليس بحجة»» وقد سبق الأقوال عند التعليق على كل مفهوم. انظر: 
العدة لأبي يعلى (؟500/1)» وروضة الناظر لابن قدامة (7/ »2١4‏ والمختصر في 
أصول الفقه لابن اللحام ص 0117 وقد سبق في التعليق على مفهوم الصفة . 

)١(‏ أي للحنابلة من أدلة على صحة المفهوم. 

(0) سورة التوبة: آيه .)85١(‏ 

(©) رد على هذا الاستدلال الغزالي من ثلاثة أوجهء وناقشة الكلوذاني. انظر: المستصفى 
للغزالي (؟/ ».)١95‏ و التمهيد لأبي الخطاب .)١199/7(‏ 

(4:) عند الطبري في جامع البيان :»)١5١7/5(‏ سعيد بن سلامء وهويحي بن سلام بن أبي 
ثتعلبة التميمي البصري ولد بالكوفة سنة ١74‏ رحل إلى مصر وأفريقية أدرك نحو عشرين 
من التابعين وهو عالم بالتفسير والحديث والفقه واللغة من كتبه تفسير القرآن توفي 
سنة .3٠١‏ تهذيب الكمال للمزيٌ )7”10/9١(‏ ولسان الميزان لابن حجر (159/8) 
والاعلام للزرلكي .)١154/8(‏ 

(0) زاد في العدة ١عن‏ قتادة». انظر: العدة لأبي يعلى (؟2)5557/5 وعند الطبري في جامع 
البيان (5/ »)١57‏ سعيد عن قتادة. 

(1) رواه البخاري (5577/5)» كتاب التفسيرء باب قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن 
تستغفر لهم سبعين مرة لن يغفر الله لهم. حديث .)471٠ .45771١(‏ وسلم 
(17/0» كتاب الفضائل. باب من فضائل عمر ذَنه حديث (1500). 

0 نقل القاضي إجماع الصحابة. انظر: العدة لأبي يعلى (؟/ .)57١‏ 

(6) يعلى بن أمية بن أبي عبيد التميمي الحنظلي» أسلم يوم الفتح وشهد حنينا والطائف وتبوك كان 


[ هه رسالة العكبري 


نقضر وقد أمناء والله تعالى يقول: افليس علي جاح أن نَعَصروأ عن 
لصَّلَرو إن يِف أ بيتك اين كترأ4؟ فقال عمر: عجياة “مما كيت 
فنةفسالت:وسول: :الله 0 عن ذلك فقال: «صدقة [5/ب] تصدق الله 
تعالى بها عليكم» فأقبلوا صدقته» '') 

ففهمن''' من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام 
حال الأمن» وعجبنا من ذلك» ولم يظهر لهما مخالف"". 

ولآن تتتضرعى, الشىء بالذكر الا بد اله من قاين" 

فإن استوت السائمة والمعلوفة» فلم خص السائمة بالذكر مع عموم 
الحكم والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين» بل لو قال: «في الغنم 
الزكاة» لكان أخص”'' في اللفظ وأعم في بيان الحكم» فالتطويل لغير 
حاجة”"" يكون عبثاء لكنه'" وَعِبَاً (يبين كلام صاحب الشريعة)”" عنه 


- معروفا بالسخاء والكرم» قتل بصفين سنة 8". انظر : الاستيعاب لابن عبدالبر )١985/5(‏ 
والاصابة لابن حجر (١١//ا51).‏ 

.)585( كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث‎ ».)١17/( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) في روضة الناظر «فهما» وقال محقق الكتاب «أي يعلى بن أمية وعمر رضي الله عنهما وهما من 
فصحاء العرب» وقولهما حجة»» قلت وهو مفهوم كلام القاضي . انظر : العدة لأبي يعلى 
(477/5». 555).» المستصفى للغزالي (؟//1937١)»‏ روضة الناظر لابن قدامة .)١١8/5(‏ 

(") انظر: العدة لأبي يعلى (؟/ »45١‏ ”557). 

(:) انظر: العدة لأبي يعلى (4717/7)» وتوجيه الغزالي في المستصفى (7/ 027١7‏ وروضة 
الحاظن لذبن قدامة 018/91 ْ 

(05) فى الروضة «أخصر» بدل أخص . انظر: روضة الناظر لابن قدامة .)١17١7/57(‏ 

(5) في الروضة «فائدة» بدل حاجة. انظر: روضة الناظر لابن قدامة .)١7١1/57(‏ 

(0) في روضة الناظر لابن قدامة )١١١/7(‏ «يكون لكنه في الكلام وعيا». 

(8) ليس في روضة الناظر ما بين القوسين. 


الفصل الرابع 0 


فكيفت إذا:تضمن إسقاظ”'" بعضن المقضوة: 
فيظهر 7" | أن القسم المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم. 

فأما 0 دليل الخطاب: في جواز الخلع حالة الوفاق”" وفيما زاد 
على الأعيان الستة”*' التي يجري فيها الربا ونحو ذلك لدليل دل هناكء 
لاب عل ايض جره عن كاي الع ور ولم يدل 
على إسقاطه رأساء فكذلك هاهنا©. 

[مفهوم الخطاب] 

وأما مفهوم الخطاب'': فهو التنبيه بالمنطوق به على حكم 
المسكوت 0 


.)١717/5؟( في الروضة «تفويت) بدل إسقاط. انظر: روضة الناظر لابن قدامة‎ )١( 

(0) في الروضة «فظهر» بدون حرف الياء. انظر: روضة الناظر لابن قدامة .)١71/5(‏ 

فرة أي في ظاهر الآية. انظر: أحكام القرآن للقرطبي (77/4). 

() المذكورة في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم (11/5). 

(5) هذا رد من المؤلف على المعترض في مسألة الخلع والأصناف الستة التي يجري فيها الربا ‏ 
يعمل بالمفهوم لأدلة أخرى» وليس هذا بدليل على إسقاط المفهوم بالكلية» والله أعلم. 

(1) قال ابن تيمية «إن إنكار تنبيه الكلام وفحواه وقياس الأولى من بدع الظاهرية التي لم يسبق 
بها أحد من السلف فما زال السلف يحتجون بها» الفتاوى لابن تيمية .)7١1//7(‏ 

(0) وهو تعريف القاضي» وقال ابن مفلح: أن بكون المسكوت موافقا في الحكمء والمفهوم: 
ما دل لا في محل النطق» ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب وهو مفهوم الموافقة. 
انظر : العدة لأبي يعلى 2)١87 /١(‏ و المسودة لآل تيمية ص 09٠‏ الواضح لابن عقيل 
(5058/9)ء وأصول الفقه لابن مفلح )٠١59/(‏ وذكر الخلاف في المصطلح 
الشوشاوي في رفع النقاب /١1(‏ 507) وما بعدهاء وشرح الكوكب لابن النجار (7/ .)580١‏ 

(8) قال ابن اللحام «وشرطه فهم المعنى في محل النطق» وأنه أولى - أي بأن لا يكون مساويا 
- وهو حجة عند الأكثرء ...ثم دلالته لفظية عند القاضي والحنفية والمالكية» وقال - 


هكم آل التكوي 


مثل حذف المضاف. كقوله تعالى: ##قّن كن هنكم مَرِيضًا أَوَ بوه أَدىى 
ئْن رَأسِوء هَيْدَيَةٌ 74 ومعناه: فحلق ففدية. 

وكقولهة: تعالن + لاقل نتن 21 أن 4""ورتة التايف«علن تسريه 
الشتم والضرب وسائرأسباب التعنيف» لأنه إنما منع من التأفيف لما فيه 

من الأذى» وذلك بالضرب أعظمء فوجب أن يكون بالمنع أولى 

وكدهيه ك2 عزوم التفنسة بالعور انع اقفية سيد عل العمياد 1/1 
لآن العمى فيه عور وزيادة. 

وكقوله يي :إن كان جامدا فألقوها وما خولهاء وإن كان ماتعافاريقوها»©) 

ففرق بين الجامد والمائعء فدل على أن سائر المائعات في معنى 


- الجراعي «ولا خلاف في الاحتجاج للمساوي كالأولى». انظر المختصر في أصول الفقه 
لابن اللحام صذ177.» وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (؟/ 15). 

.١195 سورة البقرة: آية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الإسراء: آية 77. 

() رواه أبو داود (7777/7). كتاب الأضاحي» باب ما يكره من الضحاياء حديث 
(717945)», والترمذي ص577» كتاب الأضاحي عن رسول الله» باب ما لا يجوز من 
الأضاحي» عرف 01811 وقال سايق سحين متحي 1 “لاسا 00 
كتاب الضحاياء باب ما نهى عنه من الأضاحي العوراء» حديث »)578١(‏ وصححه 
الألبان في الإرواء ,)”5٠6/5(‏ حديث ,.)١١58(‏ وصحيح الجامع )١١5/١(‏ رقم 
(0ىم). 

(5) رواه الترمذي ص0١54.‏ كتاب الأطعمة عن رسول الله ولو باب ما جاء في الفأرة 
تموت في السمن» حديث »)١8٠07(‏ بلفظ «فلا تقربوه» ونقل الترمذي قول البخاري 
و السند وأن ما ذكر خطأء وأبو داود (0711/5), كتاب الأطعمة» باب في 

0 تقع في السمن» حديث (0"8178. وانظر كلام ابن عبد الهادي على الحديث 
تنقبح التحقيق (:/87)), حديث (58494). والبدر المنير لابن الملقن (555/5)» 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (5/ »)4٠‏ حديث (1977). 


الفصل الرابع كف 


السمن» وسائر الميتات في معنى الفأرة» ويسمى هذا فحوى 
لطت" 

قال بعض أهل اللغة: اشتق ذلك من قولهم للأبزار: فحا فيقال: فح 
قدرك, فسمي فحا لأنه يبين معنى اللفظ ويظهره كما تظهر الأبزار طعم 
الطبيخ ورائحته”". 

ويسمى أيضا لحن القول: لأن لحن القول ما فهم منه بضرب من 
0 

[هل يسمى مفهوم الخطاب قياسا] 

ولا يسمى ذلك قياساء وإنما هو مفهوم من فحوى اللفظ؛ لأن 
القياس يخص بفهمه أهل النظر والاستدلال» فيفتقر في إثبات الحكم به 
إلى ضرب من النظر والتأمل لحال الأصل والفرع؛ فأما ما دل على 
فحوى الخطاب الذي تبادرته القلوب من غير فكر ولا روية فإنه يستوي 
فيه العالم والعامي. والعقل الذي لم يدر ما القياس» فكيف يجوز إجراء 
5 القباين ع 0590م 

وقال أبو الحسن التميمي”*”'' رحمه الله: هو قياس جليء لأن 
)١(‏ أي مفهوم الخطاب وهو مفهوم الموافقة قاله الطوفي. انظر: شرح مختصر الروضة 

للطوفي (؟/ .071١5‏ 


( تاج العروس للزبيدي )75١19/59(‏ ومختار الصحاح للرازي ص 597. 

(9) انظر: العدة لأبي يعلى .)١97 /١(‏ 

(:) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (؟/ 2)١١7‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي (7/ 201711 
شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (98/7). 

(4) سبق ترجمته في ص 55. 


ل زسالة الفكبري 


المنع من الضرب لم يتناوله اللفظ. ولا استفيد من الاسمء فدل على أنه 
سواه القيافن بدوة لطن <ووا الل 


والذكئل :هو المرشد إلى الفطلوت»«وقيل؟ الموصل إلى المتضوي"” . 
والطرد: وجود الحكم لوجود العلة”“. 


- موسى والخرزي وال حلواني وأبي الخطاب والفخر إسماعيل والطوفي» وقد أشار الى ذلك 
ابن قدامة بقوله واختلف اصحابنا ولم يذكر إلا أبا الحمسن» وهو قول الشافعي وأكثر 
أصحابه . انظر : شرح اللمع للشيرازي /١(‏ 575)» والبحر المحيط للزركشي (5/ 22٠١‏ 
والمسودة لآل تيمية ص48 "2 التمهيد لأبي الخطاب (27717/7 747), روضة الناظر 
لابن قدامة (؟/7١١)»‏ والتحبير للمرداوي (75889/5)» وشرح مختصر أصول الفقه 
للجراعى (948/7». /91). 

)١(‏ اختار الولف القول الأول وهو أن دلالة المفهوم دلالة لفظية وهو قول الحنفية وسموه 
دلالة النص» والمالكية» وبعض الشافعية» وأكثرالحنابلة ونسبه الشيرازي لأهل الظاهر 
وأكثر المتكلمين. انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه »)45/١(‏ فواتح الرحموت 
للأنصاري »)5٠١ /١(‏ وإحكام الفصول للباجي (5/ 2074 وتحفة المسؤول للرهونٍ 
(6/ 20774 وشرح اللمع للشيرازي /١(‏ 22575 والواضح لابن عقيل (2598/15؛ 
والتحبير للمرداوي (5/ 358857). 

(؟) كذا في المخطوطء وصححها الشيخ الشثري «والمختار الأول» شرح رسالة في أصول 
الفقه للشثري ص .١7١‏ 

(") هذا من جهة اللغة وأما اصطلاحا : قال ابن اللحام :ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه 
إلى مطلوب خبري» عند أصحابنا وغيرهم» أي هذا التعريف. انظر: العدة لأبي يعل 
(/2331»). والواضح لابن عقيل :»)27””7/١(‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام 
ص ”2 شرح مختصر أصول الفقه للجراعي .075/١(‏ 

(:) وهو تعريف القاضي وقال الطوفي : هو وجود الحد بدون المحدودء قال أبو يعلى: الطرد 
شرط في صحة العلة» فأما العكس فليس بشرط على صحتهاء وقال في موضع آخر: 
لكنه دليل على صحتها. انظر : العدة لأبي يعلى /١(‏ /الا)و 2)١4777/0(‏ وشرح مختصر 
الروضة للطوفي (١1//اا١).‏ 


الفصل الرابع م 


والعكس: عدم الحكم لعدم العلة70”". 

فإذا قلنا: لا زكاة في الخيل» لأنه حيوان لا تجب الزكاة في ذكوره؛ فلم 
تجب في إنائه وذكوره”"» كالبغال والحمير» وعكسه الإبل» والبقرء 
والغنه”*'. لأنه لما وجبت الزكاة في ذكوره؛ وجبت في إناثه وذكوره”. 

والنقض: وجود العلة مع عدم الحكه”". 

وقيل ال وحور مع العلة ولا 7ن 


)١(‏ وهذا تعريف القاضي وقال الطوفي : هو انتفاء المحدود عند انتفاء الحد. انظر : العدة لأبي 
يعلى (١//ا/ا١),‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي .)178/١(‏ 

(0) ويعبر عنه في مسالك العلة بالدوران» وأطلق ابن المبرد على الجامع المانع المطرد 
المنعكس» قال ابن اللحام وابن المبرد: يفيد العلية عند أكثر أصحابناء قيل: ظناء وقيل 
قطعا. انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ١١494‏ وشرح مختصر أصول الفقه 
للجراعي »070١/7(‏ ومقبول المنقول لابن المبرد ص4١27‏ وشرح غاية السول لابن 
المبرد ص”9. 

(*) في العدة لأبي يعلى »)١/1//١(‏ «أصله)ء بدل ذكوره. 

(:) هنا زيادة في العدة.» )١11/١(‏ «وسبيل العاكس أن يبدأ بموضع العلة). 

)02( انظر: الواضح لابن عقيل (7/١7؟)‏ و(0/ 0423٠٠١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي 
(/807)» والتحبير للمرداوي (0/ 5157”). 

(5) وهذا تعريف القاضي والذي عليه الأكثر: إبداء العلة بدون الحكم. انظر: العدة لأبي 
يعلى (١/ل/الا١),‏ و روضة الناظر لابن قدامة »67٠09/5(‏ وشرح مختصر الروضة 
للطوفي )00١7/7(‏ وشرح غاية السول لابن المبرد ص7١4.‏ 

(0) في المخطوط «العكس»» ولعله سبق قلم من المؤلف أو الناسخ لأمرين: الأول: أن الذي 
في كتب الأصول هو الكسر بعد النتقض» كما أن العكس مرتبط مع الطرد وليس النقض» 
والثاني: أن التعريف الذي ذكره المؤلف موافق لتعريف الكسرء ويؤيد ما ذكرت قول 
الرازي في المحصول (5597/5), الكسر نقض يرد على المعنى دون اللفظ والله أعلم. 

(6) عرفه أكثر الحنابلة :هو إبداء الحكمة أي العلة بدون الحكم. انظر: العدة لأبي يعلى 


"تا رسالة العكبري 


والفرق [5/ب] بين النقض والكسر”"'': أن النقض يرد على لفظ 
ا ل كن 

والقلب: هو الاشتراك في الدليل”؟©. وهو من ألطف الأسئلة””". 

مثاله: أن يعلل أصحابنا في مسح الرأس بأنه عضو من أعضاء 
الطهارة؛ فوجب أن لا يجزئ منه ما يقع عليه الاسم كسائر الأعضاءء 
فيقلب السائل» فيقول عضو من أعضاء الطهارة» فوجب أن لا يجب 
عليه أن يعم ما وقع عليه الاسم من العضو فيما سوأه''". 

والسبب : ما يتوصل به إلى الحكم”"'. ويكون طريقا لثبوته» سواء كان 


)١505/68( -‏ المسودة ص474» وروضة الناظر لابن قدامة (7/7 205١7‏ وشرح مختصر 
الروضة للطوفي ("/ :25٠١‏ وأصول الفقه لابن مفلع (/1771) والمختصر في أصول 
الفقه لابن اللحام ص ١55‏ 

)١(‏ في المخطوط «العكس»» وسبق التنبيه على تصحيهها. 

(؟) في المخطوط «العكس»» وسبق التنبيه على تصحيهها. 

انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (0517/9). 

(4) وهو تعريف القاضي» وعرفه الطوفي وابن اللحام وابن المبرد: هو تعليق حكم المستدل 
على علته بعينها. انظر : العدة لأبي يعلى (5/ 22١157١‏ و شرح مختصر الروضة للطوفي 
(/014)» والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص 2١556‏ ومقبول المنقول 
ص 5١90‏ . 

(5) والقلب قسمان: قلب الدعوى» وقلب الدليل. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي 
(019/0). وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (7/ 22777 و التحبير للمرداوي 
7017/0 ). 

(5) انظر: البرهان للجويني (574/7)» والواضح لابن عقيل »)71١/5(‏ و المسودة 
ص4١4»‏ وشرح مختصر الروضة (7/ )07١‏ وما بعدها. 

(0) وهذا تعريفه لغة. انظر : التحبير للمرداوي )2٠١70/7(‏ وأصول الفقه لابن مفلع .)7551/١(‏ 


الفضبل الرابق هه 


ولبلة أو علة أو شرطاء وسواء كان مؤثرا في الحكم. أو غير مؤثر". 

والنص: ما رفع بيانه إلى أقصى غاية”". 

وقيل: ما كان صريحا في حكم من الأحكام» وإن كان اللفظ محتملا 
لي 

وليس من شرطه أن لا يحتمل إلا واحداء لأن هذا يعز وجودهء إلا 
نْ مثل قوله تعالى : 2 0ك و تقل ظََ 1 


2 


أن ب 
4 1 
1 


)١(‏ وهذا تعريف القاضي ولكنه أخرج غير المؤثر» وعرفه الطوفي والمرداوي وابن النجار: ما 
يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته» وقال ابن مفلح : وصف ظاهر منضبط 
دل السمع على كونه معرفا لحكم شرعي. موافقا للآمدي انظر: العدة لأبي يعلى 
(» وشرح مختصر الروضة للطوفي :)475/١(‏ وأصول الفقه لابن مفلع 
)1١/(‏ التحبير للمرداوي (5/ .2٠١7٠0‏ شرح الكوكب لابن النجار /١(‏ 554). 

(؟) وهذا تعريف القاضي» وقال المجد: ما أفاد الحكم يقينا أو ظاهراء ونقل عن أحمد 
والشافعي. وقال ابن الجوزي : اللفظ الدال دلالة لا تحتمل التأويل» وقال ابن قدامه : ما 
يفيد بنفسه من غير احتمال» وضعف هذا التعريف الطوفي وقال النص في اصطلاح 
الفقهاء والأصوليين: هو الصريح في معناه. انظر: العدة لأبي يعلى .)١9//١1(‏ و 
الإيضاح لابن الجوزي ص١7‏ وروضة الناظر لابن قدامه »)007/١(‏ وشرح مختصر 
الروضة للطوفي »)5607/١(‏ والتحبير للمرداوي (5/ /581). 

() وهذا ما صححه القاضي خلافا للمؤلف» وقد ضعفه الطوفي وقال للنص ثلا 
اصطلاحات عند العلماء. انظر: البرهان للجويني (1/لالا؟). العدة 2)١"8/١(‏ 
والمستصفى للغزالي /١(‏ 785)» وأصول الفقه لابن مفلح (/ 221١69‏ وشرح مختصر 
الروضة للطوفي )255/١(‏ والتحبير للمرداوي (5/ 781/9). 

(؟:) سورة الأنفال: آية 55 

(4) سورة الإخلاص: آية 


شك زطالة المعري 


ولهذا نقول: قوله تعالى: طلِلَدِنَ يولْونَ من يهم تربص اربع 
بر 204. نص في قدر المدة» وإن كان اللفظ محتملا لغيره”"". 

والعام : ناعمل معدين هو في أحدهنا أطير من الجر 0 

والفرق بين الظاهر والعموم: أن العموم ليس بعض ما يتناوله اللفظ 
بأولى من بعض » ولا أظهر. وتناوله تناولا على السواء. فيجب حمله 
على عمومه إلا أن يخصه دليل أقوى 1 

والظاهر : ما احتمل معنيين إلا أن أحدهما أحق وأظهر باللفظ من الآخر”” . 


.575 سورة البقرة: آية‎ )١( 

(5) انظر: البرهان للجويني »2)711/١(‏ والعدة »)١4/١(‏ والمستصفى للغزالي 
(86/1"). 

(*) وتعريف المؤلف أقرب إلى تعريف الظاهر وقد ذكره ابن قدامه تعريفا للظاهرء وقال 
القاضي : ما عم شيئين فصاعداء زاد ابن قدامه مطلقاء وقال الطوفي والمرداوي وابن 
النجار : هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله» قال ابن المبرد وهو المختار عند 
أصحابنا. انظر : العدة لأبي يعلى »)١4٠ /١(‏ وروضة الناظر لابن قدامة (1//7) وشرح 
مختصر الروضة للطوفي (554/5)» والتحبير للمرداوي »)772١١/5(‏ وشرح الكوكب 
لابن النجار (1/ 22٠١١‏ وشرح غلية السول لابن المبرد ص .7١7‏ 

(5) زاد أبو يعلى : أما الظاهر فإنه يحتمل معنيين إلا أن أحدهما أظهر وأحق باللفظ من الآخر. 
انظر: العدة لأبي يعلى .)5١5/١(‏ 

(05) وهو تعريف القاضي وابن قدامة» وقال الطوفي وابن اللحام وغيرهما: اللفظ المحتمل 
معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 22١541‏ وروضة الناظر 
لابن قدامة 2)008/١(‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي 2)008/1١(‏ ومختصر أصول 
الفقه لابن اللحام ص7١٠‏ 

(3) أي حكم الظاهرء يجب أن يصار إلى المعني الظاهر منه ولا يجوز تركه إلا بقرينة . انظر: 
روضة الناضر لابن قدامة (608/1). 


الفصل الرابع |[ 6 


البعض إلا أن الكل أظهر”". 


رصاح زر م 0204 


فأما مثل قوله تعالى: تَفَئْلُواْ لْمُتْرِكِينَ4”"' [5/أ] فكان عموما في 
00 ب مممعم سنس م ا إفرة 

والظاهر مثل قوله تعالى : «وءانوهم من مَالٍ أل الذِى تدم © »4 
ويحتمل الندب» إلا أن ظاهره الوجوب7*). 

والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه". 

وإنما قلنا بالقول: لأن الرموز والإشارات ليست أمرا على الحقيقة» 
وإئما اس مرا 0 

وقولنا ممن هو دونه: احترازا من قول الإنسان لربه: اغفر لي 
وارحمني» وقول العبد لسيده: اكسني وأطعمني» فإن ذلك ليس بأمر 


.)١51/١( أي كلاهما فيه معنى الظهور. انظر: العدة لأبي يعلى‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: آية 0. 

(*) سورة النور: آية . 

(:) قال القاضي: لأنه أمر وظاهر الأمر الوجوب فسمي ظاهرا لذلك. انظر: العدة لأبي 
يعلى .)١51١/1١(‏ 

(4) وهو تعريف القاضي وعرفه أبو الخطاب ووافقه ابن قدامة والطوفي : استدعاء الفعل بالقول 
ع وكعه الال اد : وصححه الرازي» وقال بن اللحام : هو استدعاء إيجاد الفعل بالقول 
أو ما قام مقامه. انظر : العدة لأبي يعلى 2)١61//١(‏ و التمهيد لأبي الخطاب (١/5؟١١)2‏ 
والمحصول للرازي »)١7/7(‏ وروضة الناظر لابن قدامه .)057/1١(‏ وشرح مختصر 
الروضة للطوفي (059/5. والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص917. 

() أي استعماله في غير الأمر مجاز. انظر: العدة لأبي يعلى 2)١91/١(‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (؟2209/5). 


لتخا رسالة العكبري 


العا عو دعا 

والنهي: المنع من طريق القول”". 

وإنما قلنا من طريق القول؛ لأن من قيد [عبده]” "© وأغلق عليه باب 
فقد منع وليس من طريق القول”*". 

والضاف : ما روافق العو 

وتقول الفقهاء: الوكالة عقد جائز» وبيع جائز. ويريدون بذلك أنه 
ليس بلازم» ويكون ذلك في كل عقد للعاقد فسخه بكل حال» ولا 
يؤول إلى اللزومء وفيه احتراز من البيع المشروط» [و]'' فيه الخيار» 
وإذا كان في البيع عيب فإنه قد يؤول إلى اللزوم”". 


.)١9ا//١( قال القاضى هو سؤال وطلب. انظر: العدة لأبي يعلى‎ )١( 

(0) خالف المؤلف عادة علماء الأصول بأن يختار تعريفا للأمر ويجعل النهي مخالفا لتعريف 
الأمر الذي اختاره وجعل لكل منهما تعريفا مغايرًا للآخرء وضعف هذا التعريف 
القاضي » وقال اقتضاء أو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه وقال الطوفي: اقتضاء 
كف على جهة الاستعلاء. انظر: العدة لأبي يعلى 2)١59/١(‏ وشرح مختصر الروضة 
للطوفي (558/5). 

(") زيادة من العدة يستقيم بها الكلام. انظر: العدة لأبي يعلى .)١59/١(‏ 

(5) قال القاضي «وليس ذلك بنهي»؛ المرجع السايق. 

(5) وهو تعريف القاضي ونسبه المرداوي لتقي الدين» وفي المسودة ص/ا/ا0.وقد يريد به 
الفقهاء ما ليس بلازم» وقال ابن النجار: ما لا يمتنع شرعا. انظر: العدة لأبي يعلى 
26/1 والتحبير للمرداوي (7/ »23١75‏ وشرح الكوكب لابن النجار .)579/١(‏ 

(5) كذا في المخطوط» وفي طبعة الشيخ الشثري سقط حرف الواو. انظر: شرح رسالة في 
أصول الفقه للشئري ص .١78‏ 

(0) يعني إذا رضي بأخذ الأرش . انظر: العدة لأبي يعلى .)١118/1١(‏ 


الفصل الرابع ا 
والخبر: ما دخله الصدق لكوي 
والصدق: ما خرج من مخبره على ما أخبر به 
وحديث النبي وير ينقسم إل ستة أقسام : 
مسلدك : وهو ما اتصل سئده بالنبى ل ل وهو الصحبه” 274 

5 لا ا ) 
ومرسل : وهو ما أرسله التابعي عن النبي وَلم: ولم يذكر فيه الصحابي”' 


زفق 


)١(‏ وهو تعريف القاضي ورجح الطوفي تعريف الآمدي :هو اللفظ الدال بالوضع على نسبة 
معلوم إلى معلوم أو سلبها عنه مع قصد المتكلم به الدلالة على ذلك على وجه يحسن 
السكون عليه. انظر: العدة لأبي يعلى »)١79/1١(‏ الواضح لابن عقيل ,2)٠١6 /١(‏ 
وشرح مختصر الروضة للطوفي (2141/7: وشرح الكوكب لابن النجار (7/ 797). 

(0') وهو تعريف القاضي وقال الطوفي ابن النجار: الصدق: هو الخبر المطابق» والكذب: 
الخبر غير المطابق. انظر: العدة لأبي يعلى 2»)١19/1١(‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي 
(77/0)». وشرح الكوكب لابن النجار (7/ 7949). 

(*) هذا واحد من تعاريف المسند وقد ذكر ابن كثير ثلاثة تعاريف ما ذكره المؤلف واحد 
منهاء رذكر عن التي عر ما العال إل متهاة واللالية محكي عن ابن عبد البر أنه 
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(5) الصحيح عند أهل المصطلح : هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا 
علة. انظر: مقدمة ابن الصلاح ص”27. والباعث الحثيث لابن كثير »)44/١(‏ وفتح 
المغيث للسخاوي »)١5/١(‏ وتدريب الراوي للسيوطى .)724/١(‏ 

(5) لعل المؤلف أراد من لفظ «الصحيح» في التعريف أن المي يشمل الصحيح والحسن 
والضعيف والله أعلم. 

(0) واختلفو في التابعي بعضهم قيده بالتابعي الكبير والبعض ساوى بين الصغير والكبير. 
انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 55.» والباعث الحثيث لابن كثير (1/ »)١97‏ وفتح المغيث 
للسخاوي »)١55/١(‏ وتدريب الراوي للسيوطي .)545/١(‏ 


انك سال لبي 


وموقوف: وهو ما حكي عن الصحابي» ولم يذكر فيه النبي 5ؤ0". 
ومقطوع"" : وهو ما سقط من سئده ل 

وبلاغ : وهو ما قال المحدث: ب بلغنو عن النبي 0 

ومعضل : وهو ما سقط من سئده ل 


)١(‏ سواء كان متصلا أو غير متصل» وقال ابن الصلاح: إن اصطلاح فقهاء خرسان بأن 
الموقوف يسمونه أثرا وقال ابن كثير بل يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أثرا. انظر: 
مقدمة ابن الصلاح ص“"ء والباعث الحثيث لابن كثير 22١417 /١(‏ وفتح المغيث 
للسخاوي .)١777/١(‏ وتدريب الراوي للسيوطي (37/1). 

(0) المقطوع: هو الموقوف على التابعي قولا أو فعلاء وهو غيرالمتقطع. انظر: مقدمة ابن 
الصلاح ص”77. والباعث الحثيث لابن كثير »)١54/١(‏ وقتح المغيث للسخاوي 
(/255». وتدريب الراوي للسيوطى .)597/١(‏ 

(8) ما متقط م زاء نهو التقطع قن العرافى* 
وسمبالمنقطعالذي سقط قب لالصحابي بهراوفقط 
وقال النووي الصحيح أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. انظر: مقدمة 
ابن الصلاح ص75, الباعث الحثيث لابن كثير 42١77 /١(‏ وألفية العراقي ص 2٠١5‏ وفتح 
المغيث للسخاوي »20١5/١(‏ وتدريب الراوي للسيوطي .)7117/١(‏ 

(5) أشار الى هذا المعنى الخطيب البغدادي مع أن أهل الاصطلاح وأهل الأصول لم يذكروه 
في كتبهم ولعل السبب أنه مصطلح خاص بالإمام مالك في الموطأء وتعريف المؤلف 
موافق لاستعمال الامام مالك» وبلاغات الموطأ وصلها الحافظ ابن عبد البر إلا أربعة» 
قال عنها: (وهو أحد الأحاديث الأربعة في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا 
مرسلة والله أعلم)»؛ التمهيد (75/ 2775: ووافقه على ذلك ابن الصلاح وابن حجر. 
انظر: الكفاية للخطيب ص”517» رسالة وصل البلاغات لابن الصلاح ص917١‏ ضمن 
رسائل لأبي غدة» وفتح الباري لابن حجر (177/7). 

(5) رجلان فأكثر ويسمى منقطعا ويسمى مرسلا عند الفقهاء. انظر: مقدمة ابن الصلاح 
ص788. والباعث الحثيث لابن كثير .)١51/١(‏ وفتح المغيث للسخاوي ب 


الفصل الرابع 41ت 


والصحابي: من صحب النبي كلك0"". 

والتابك: هن صحية الستعان 03 

والتواتر: ما وقع العلم عقيبه ضرورة”'". وهو ما لم ينحصر بعدد”". 
والآحاد: ما قصر عن التواتر©. 


5 (77/5) وتدريب الراوي للسيوطي 7/9 7)). 

)١(‏ عرفه الحنابلة وأكثر أهل الاصطلاح : هو كل مسلم رأى النبي ول. انظر: العدة لأبي يعلى 
(41//9ة). ومقدمة ابن الصلاح ص5 5١.ء‏ والباعث الحثيث لابن كثير (7؟/١2)594‏ 
وشرح مختصر الروضة للطوفي (؟/ »)١80‏ وأصول الفقه لابن مفلح (؟/2)018 وفتح 
المغيث للسخاوي (717/5). 

() وهذا تعريف الخطيب البغدادي وخالفه النووي والعراقي قال العراقي: 
والتابع اللاقي لمن صحبا وللخطيب حدهأنيصحبا 
انظر: مقدمة ابن الصلاح ص١5٠١»‏ والباعث الحثيث لابن كثير (7/ 02070 وألفية العراقي 
ص17١.‏ وفتح المغيث للسخاوي (5/ .)١50‏ وتدريب الراوي للسيوطي (7577/7). 

(؟) وهو قول أكثر أهل العلم خلافا لبعض المعتزلة البغداديين قالو: العلم يقع به اكتسابا وليس 
ضرورة. انظر : العدة لأبي يعلى (7/ 81457)» إجكام الفصول للباجي /١(‏ 777)» البرهان 
للجويني 2)778/١(‏ ونيسير التحرير لأمير بادشاه (7/ 077 وروضة الناظر لابن قدامة 
.)١ 88/1١‏ 

(:) الكفاية للخطيب ص58٠.ء‏ العدة لأبي يعلى (*/ 2)808 إحكام الفصول للباجي 
22/0 والبرهان للجويني 20737١ /١(‏ وتيسير التحرير لأميرباد شاه ("/ ")2 
وروضة الناضر لابن قدامة (598/7). 

(6) واختلف الحنابلة في حصول العلم به مع اتفاقهم على وجوب العمل به وقول الأكثرين 
والمتأخرين: أنه لايحصل العلم به» وقيل يحصل. ورجح هذا القول القاضي -_ 
يوجب العلم من طريق الاستدلال من أربعة أوجه لا من جهة الضرورة. انظر: ١‏ 
لأبي يعلى (9/ 28944 »©6٠‏ إحكام الفصول للباجي »)778/١(‏ والبرهان 0 
(7» وفواتح الرحموت للأنصاري .)١171/5(‏ 


للك رسالة المكبرني 


والمعارضة : مقابلة الخصم في دعواه» ومساواته في الدلالة» بخلاف 
حكمه ناد نوعه الدلال 3 

والترجيح : مزية لتقديم أحد. المعنيية عل الك 

والندب» والفضل» واللمقه والاستهعات والعفا مادو وار 

والنظر: ضربان. 

صرت هو نظل بالعيضرة* اقهذا حكدة الاورنا كد بالبضد . 


)١(‏ كان الأنسب ذكر المعارضة مع الأسئلة الواردة على القياس التي مرّ ذكرهاء وهي القلب 
والنقض» والمعارضة عند الحنابلة على قسمين : معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع » 
أما المعارضة التي في الأصل : بيان وصف غير وصف المستدل يقتضي الحكم فيحتمل 
ثبوته لأحدهما أو لهما وهو الأظهر. 
وأما المعارضة في الفرع : ذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم إما بنص أو إجماع فيه وإما بإبداء مانع 
للحكم أو لسيبه. انظر : العدة لأبي يعلى (0/ 1917١)وقسمها‏ القاضي الى أربعة أقسام» وإحكام 
الفصول للباجي (؟/577). وروضة الناظر لابن قدامة (؟714/1)» وشرح مختصر الروضة 
للطوفي (/0777). وشرح العضد الإيجي (؟/١77)»‏ والتحبير للمرداوي (17/ 207557 
وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (#/+>*”), ومقبول المنقول لابن المبرد ص5؟5. 

(؟) عرفه الطوفي وابن اللحام: تقديم أحد طرفي الحكم لاخنصاصه بقوة في الدلالة» وقال 
ابن مفلح: اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضهاء وهو تعريف ابن الحاجب. 
انظر : العدة لأبي يعلى »223١19/(‏ التمهيد لأبي الخطاب (2)557/5 وشرح مختصر 
الروضة للطوفي (777/0)» أصول الفقه لابن مفلح (5/ »)١94١‏ ختصر أصول الفقه 
لابن اللحام ص58١.‏ 

() هذا مرتبط بأول الرسالة عند ذكر تعريف الندب أو السنة ص 27١‏ لذلك كان حقه التقديم 
والله أعلم» والمقصود المعاني مترادفة. انظر: العدة لأبي يعلى (؟/ 201/7 وشرح مختصر 
الروضة للطوفي /١(‏ 5 270)» و التحبير للمرداوي (91/4/7)» وشرح الكوكب لابن النجار 
٠١" /1١١‏ 6). 

(5) وهو تعريف القاضي والكلوذاني. انظر: العدة لأبي يعلى »)١18/١(‏ والتمهيد لأي ‏ 


الفصل الرايع لق 


والثاني: النظر بالقلب. وحده الفكر في حال المنظور فيه”". 
والجدل : تردد الكلام بين اثنين إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله 


ليدفع به قول صاحبه"". 


000 


إفرة 


والاجتهاد: بذل الوسع في طلب اعرف 


الخطاب .)58/1١(‏ 
وهو تعريف القاضي والكلوذاني» قال الجوينى وحقيقته هذا النظر التأمل أو التفكر أو 
التدبر أو الاعتبار أو الاستدلال» وذكر القرافي فيها سبعة مذاهب صحح منها ثلاثة 
وهي :الفكرء وتردد الذهن بين أنحاء الضروريات» وتحديق العقل إلى جهة 
الضروريات. انظر: العدة لأبي يعللى »)١84/١(‏ والكافية في الجدل للجويني 
ص7١2‏ والتمهيد لأي الخطاب »)08/١(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص277”5 

والمسودة لآل تيمية ص7”88. والتحبير للمرداوي .)7١7/١(‏ 

وهو تعريف القاضي وقريب منه تعريف الباجي والكلوذاني» وذكر الجويني له عدة 
تعاريف وصحح منها هذا التعريف :إظهار المتنازعين مقتضى نظرتهما على التدافع 
والتنافي بالعبارة أو ما يقوم مقامهما من الاشارة والدلالة» وقال الطوفي: إنه قانون 
صناعي يعرف أحوال المباحث من الخطأ والصواب على وجه يدفع عن نفس الناظر 
والمناظر الشك والارتياب» ثم بعدها ضعف تعريف الغزالي ورد عليه. انظر: العدة لأبي 
يعلى »)١84/(‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص١١.‏ والكافية في الجدل 
للجويني ص١”.‏ والتمهيد لأبي الخطاب »)28/١(‏ وعلم الجذل للطوفي ص” و4» 
والتحبير للمرداوي (90/ 2596 ). 

وهذا أقرب للتعريف اللغوي كما أشار إليه ابن قدامه واصطلاحا: عرفه الطوفي وابن 
اللحام: بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي وقريب منه تعريف ابن قدامة وقال ابن 
مفلح والمرداوي: استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي. انظر: روضة الناظر لابن 
قدامة (؟/ 207757 وشرح مختصر الروضة للطوفي (”/ 018)» وأصول الفقه لابن مفلح 
(2579/5). والمختصر في أصول الفقه لابن مفلح ص177.. والتحبير للمرداوي 
(0/ 7386). وشرك الكوكب لابن النجار (50/87/5). 


0 سا ابي 


والرأئ: استخراج صواب العاقبة2"0, وقيل : الاي هو القياس”"", 
ولهذا سمى أصحاب قن حنيفة أصحاب الؤأي””. 


2 ءّ‎ : 2 : ١ 
والمفتي : هو المخبر بالحكم الشرعي مع كونه من أهل الفتيا'*“» ولا‎ 
يكون مفتيا حتى يكون مجتهدا"".‎ 


)١(‏ وهو تعريف القاضي». وضعفه الكلوذاني وابن عقيل» وقال الكلوذاني: هو غاية الفكرء 
وقال ابن عقيل : استخراج حال العاقبة» وضعف هذا التعريف الجويني وقال: هو طلب 
الحق بضرب من التأمل» ولعله أحسنها والله أعلم. انظر: العدة لأبي يعلل 
».2)2384/١(‏ والكافية في الجدل للجويني ص088.» والتمهيد لأبي الخطاب »)54/١(‏ 
والواضح لابن عقيل .)35١5/١(‏ 

(0) قال الرازي: لا نسلم أن الرأي هو القياس. انظر: المحصول للرازي (077/5. 

() ذكر الشهرستاني في الملل أنهم أصحاب أبي حنيفة من أهل العراق» وأهل العلم يطلقون 
أهل الرأي ويريدون به أهل الكلام في العقائد وأهل الرأي من الحنفية كما يطلقه عليهم 
علماء الأصول وكما هو واضح من كلام ابن قتيبية» قال ابن قتيبة: فأما الرأي في 
الفروع فأخف أمراء بعدما رد على أهل الكلام» وقال في موضع آخر: أشد أهل العراق 
في الرأي والقياس الشعبي» وأسهلهم فيه مجاهد. انظر: تأويل مختلف الحديث لابن 
قتيبة ص 2.١549‏ 557 -2779 وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (559/5)؛ 
والملل والنحل للشهرستاني (؟5/؟7١).‏ 

(4:) وقريب منه تعريف ابن حمدان» وقال الغزالي: هو المستقل بأحكام الشرع نصا أو 
استنباطاء وقال ابن مفلح: العالم بأصول الفقه وما يستمد منه والأدلة السمعية مفصلة 
واختلاف مراتبها. انظر: البرهان للجويني (879/7)» والمنخول للغزال ص177» 
صفة الفتوي لابن حمدان ص4» وأصول الفقه لابن مفلح »)١97”/5(‏ والتحبير 
للمرداوي (0"858/8. 

(5) الذي يظهر من كلام المؤلف أن لفظ المفتي مرادف للمجتهد كما هي عادة علماء الأصول 
يطلقون المجتهد وأحيانا المفتي ويذكرون بعده شروط الاجتهاد» في باب الاجتهاد» وهو 
الذي مشي عليه المؤلف رحمه الله. انظر: المراجع السابقة. 


الفصل الرابع ”ا 


وشروط الاجتهاد: أن يكون حافظا لكتاب الله تعالى» وسنة نبيه كك 
في المواضع التي يتعلق بها ذكن الأحكام في الحلال والحرام» دون ما 
ناكار وأن يكون عارفا بأحكام الخطاب» وموارد الكلام من 
الحقيقة والمجازء وما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأقسام 
المتقدمة"”"'ء ويكون عارفا بطرق النحوء واللغة”*'» والإجماعء 


)١(‏ ما ذكره المؤلف هو ما عليه كثير من أهل العلم على حفظ آيات الأحكام وأحاديثها وقال 
ابن قدامه: بل معرفتها ولا يشترط حفظها بأن يعلم موقعها إذا أراد الاحتجاج بهاء 
وقدرها خمسمائة آية بتصرف» وأنكر الطوفي هذا العدد وقال: أن أدلة الأحكام في ذلك 
غير منحصرة» وروي عن الشافعي وغيره ونسبه ابن عقيل لكثير من العلماء حفظ 
القران كاملا وهو اختيار شيخ الاسلام. انظر: الرسالة للشافعي ص١٠5»‏ والعدة لأبي 
يعلى 2.)١5454/5(‏ الواضح لابن عقيل 2)77١/١(‏ وروضة الناظر لابن قدامة 
0" وشرح مختصر روضة للطوفي (”/ /ا/2)01» وشرح مختصر أصول الفقه 
للجراعي (5057/79) . 

(0) لم يشر المؤلف رحمه الله على أنه لابد للمجتهد أن يعلم ناسخ ومنسوخ الكتاب والسنة 
وقال ابن قدامة: يكفيه أن يعرف أن المستدل به في هذه الحادثة غير منسوخ» كما لابد له 
من معرفة الصحيح من السنة ومعرفة الرواة وعدالتهم» أو أن يعتمد الكتب الصحاح 
التي ارتضى الأئمة رواتها. انظر: العدة لأبي يعلى (5/ 2»)١5944‏ وروضة الناضر لابن 
قدامة (؟/ 20770 وشرح مختصر الروضة للطوفي (01/9/9). 

() أي أن يكون عالما بأصول الفقة. انظر: العدة لأبي يعلى (5/ 42١5404‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب (54/ 2079٠0‏ وروضة الناظر لابن قدامة (7/ 6774 وشرح مختصر الروضة 
للطوفي ("/ لالاه)» وأصول الفقه لابن مفلح .)١677/5(‏ 

(4) يشترط معرفة ما يتيسر به فهم خطاب العرب» من نص وظاهر ومجمل وعام وخاص ومطلق 
ومقيد وغير ذلك . انظر: العدة لأبي يعلى (0/ ».)١595‏ التمهيد لأبي الخطاب )"91١/5(‏ 
وروضة الناظر لابن قدامة (077”77/1» شرح مختصر أصول الفقه للجراعي .)5٠08/75(‏ 


قنك سلة ادي 


والاختلاف» والأصل» وعلة الأصل» والفرع المختلف فيه» لينظر في 
الفرع فيرده إلى الأصل إذا وجد معناه فيه" وأن يكون عدلا [97/]]'""» فهذه 

لم عه 0 ا 5 زفرفق 0 3 2 

والتقليد: قبول الشيء © من غير دليل . 

مأخوذ من القلادة التى فى العنق. قال الشاى ©2: 

فسمي التقليد بذلك؛ لأن المقلد يقطع الشيء في رقبة من يقلده إن 
كإن فو انا قلس .وان كات حفط لي 


)١(‏ ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى داخل في الشرط الثاني وهو معرفة مدارك الأحكام أي 
طرقها التي تدرك منها ويتوصل بها إليهاء ولا يشترط معرفة تفاريع الفقه. انظر: 
المراجع السابقة في الشرط الثاني وهو معرفة أحكام الخطاب. 

(؟) أطلق العبارة المؤلف رحمه اللهء والحنابلة يرون العدالة شرط في قبول فتواه وخبره 
وليست شرطا في اجتهاده. انظر: وروضة الناظر لابن قدامة (؟2)7:75/1» وشرح 
مختصر الروضة للطوفي (7/ 084)» وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (7/ .)5٠١‏ 

(*) عند القاضي والشيرازي بدل الشيء «القول». انظر: العدة لأبي يعلى »)١5١5/5(‏ 
وشرح اللمع للشيرازي (؟//ا١٠23).‏ 

(5:) وعرفه أبو الخطاب والجويني والغزالي وابن قدامة والطوفي: قبول قول الغير من غير 
حجة. انظر: البرهان للجويني (8588/”7)» والمستصفى للغزالي (؟5/ 0078177 والتمهيد 
لأبي الخطاب (5/ 740): وروضة الناظر لابن قدامة »)78١/57(‏ وشرح مختصر الروضة 
للطوفى (550/7). 

0 ل يمرت فك هذا ايت الكاهد فيد دوعا 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (500/9)» والتحبير للمرداوي :»)50١١/8(‏ 
وشرح الكوكب المنير لابن النجار (079/5). 


الفصل الرابع [ 6 
والأحكام على ضربين : ضرب يجوز فيه التقليد» وضرب لا يجوز فيه”'". 
فالذي لا يجوز فيه التقليد هي الأحكام العقلية» مثل: معرفة الله 

تعالى» وتوحيده» وتصديق رسلهء فلا يجوز لأحد التقليد فيهاء لقوله 

تعالى : وَمَالَ اليس مكدرو للدت امنا أتَبعوأ سَسِلنَا وَلَسَحْملُ خطليكم 

وَمَا هم بحمايت هِنْ حَطَيَهُم يّن شَوْيْ 4”' فذمهم الله تعالى على ذلك» 

ولأن كل عاقل من عالم وعامي إذا تفكر في أفعال الله تعالى وما خلقه 

من الأرض والسماءء توصل بذلك إلى معرفته» وإذا نظر إلى ما ظهر 
على أيدي رسله من المعجزات الخارقة للعادة توصل بذلك إلى 
صدقهم» فلم بض لح التقليك نه 

وكذلك ماثبت بأخبار التواتر كأعداد الركعات» ونصب الزكاة» ونحوهاء 


1 5 508 5 0 2 
فلا يجوز لاحد التقليد فيهاء لآن العلم حصل بها من جهة الضرورة 8 
وأما الضرب الذي يجوز التقليد فيه: الأحكام التي تثبت بالآحاد. 


)١(‏ انظر: العدة لأبي يعلى »)١7١1/5(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7377/4)» والواضح لابن 
عقيل (199/5). 

(؟) سورة العنكبوت آيه: ؟7١.‏ 

(*) هذا مذهب جمهور العلماء خلافا للعنبري وبعض الشافعية. انظر: تيسير التحرير لأمير 
بادشاه (5/ 2747» وفواتح الرحموت للأنصاري »)240١/7(‏ وشرح العضد على مختصر 
ابن الحاجب (5/ 205١8‏ ورفع النقاب للشوشاوي (5”7/5)» و المحصول للرازي 
(5» وشرح اللمع للشيرازي (؟/17١٠5٠2»2‏ والمسودة لآل تيمية ص408» 
وأصول الفقه البن مفلح (5/ »)١577‏ والتحبير للمرداوي (4011/8) 

(4) نقل أبو الخطالب وابن عقيل وابن مفلح والمرداوي الاجماع على أنه لايسوغ فيه التقليد . انظر : 
التمهيد لأبي الخطاب (5/ 2379/8). و الواضح لابن عقيل (0/ »)20٠٠‏ وتقريب الأصول لابن 
جزي 574 » وأصول الفقه لابن مفلح (5/ »)١574‏ والتحبير للمرداوي (8/ ٠070‏ 5). 


انك سلة لدي 


والناس فيها على ضربين: عالم» وعامي. 0 جوز لو تفلي 
العلماء» والأخذ بقولهم. لقوله تعالى: #سَسمَلْوَا أَهْلّ ألذِّدْ إن شُثْرَ 
تَََمُنَ ”'2. ولأن طلب العلم من فروض الكفايات» م 
كل واد أن يتعلم لجعلناه من فرائض [//ب] الأعيان» ولأدى ذلك 
إلى قطع المكاسب والمعاش. 

[هل يجتهد السائل في عين المفتي أو يأخذ قول أي مفتي] 

وإذا ثبت ذلك» فهل عليه أن يجتهد في عين المفتي أم 9”")؟ 

فالصحيح من المذهب: أنه لا يلزمه الاجتهاد في عين المفتي» بل 
يأخذ بقول أيهم شاءء لأنه لما سقط عنه الاجتهاد في الحكم؛ سقط عنه 
الاجتهاد في عين المفتي”". 

وقال الخرقي”*' رحمه الله تعالى: إذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع 


.53 سورة النحل: الآيه‎ )١( 

(1) إذا ثبت ذلك أي بأن الناس على قسمين عامي وعالمء فهل على العامي أن يستفتي أي 
مجتهد أم لابد له أن ينظر إلى أفضلهم فيستفتيه. انظر: العدة لأبي يعلى (1/0/ا9١1)»‏ 
وروضة الناظر لابن قدامة (؟/ 380). 

(؟) وصححه أبو يعلى وابن قدامة وأكثر الحنابلة وقال با الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية» 
وتوقف الطوفي وقال هذا القول أسهل والثاني أحوط ولم يرجح . انظر: تيسير التحرير 
لأمير بادشاه ,2)50١/5(‏ وفواتح الر حموت للأنصاري .)5٠١5/0(‏ وإحكام الفصول 
للباجي (2302/0©»). وتقريب الأصول لابن جزي ص 215١‏ وشرح اللمع للشيرازي 
.)3١١١/0(‏ ونباية السول للإسنوي (؟/00١٠)العدة‏ لأبي يعلى (0/١ا9١)غ.‏ 
وروضة الناظر لابن قدامة (؟/ 786). وشرح مختصر الروضة للطوفي 055/5 
وأصول الفقه لابن مفلح ».)١059/5(‏ ومختصر أصول الفقه لابن اللحام ص57١.‏ 

(5) هو عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي» قرأ على صالح وعبد الله ابني الإمام أحمد. 
وقرأ عليه شيوخ المذهب منهم ابن يطة وأبو الحسن التميمي» له مصنفات كثيرة في المذهب 


افصل لالع 2 


دلق 


أحدهما صاحبه.» ويتبع العامي أوثقهما في نفسه 
وظاهره أنه يلزمه الاجتهاد في عين المفتي آنا ان عن حاله. 
ا الا 
وأما العالم بالقبلة فلا يجوز له التقليد فيها بحال» بل عليه الاجتهاد 
سواء كان الوقت واسعاء أو ضيقاء لقوله تعالى: «#قَإن ترَعممٌ 5 
ردُوهُ إل أله وَالُسُولي” 22 يعنيى: كتاب اللهء وسنة رسولهء ولأن 


يجز لأحدهما تقليد الآخر كالعالم والعامي في الأحكام العقليات©. 


- احترقت الدار التي أودع كتبه بها حينما خرج عن مدينة السلام» واشتهر مختصره وكثرت 
شروحهء توفي سنة 775. انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى »)١517//7(‏ والمقصد 
الأرشد لابن مفلح (598/7) . 

00 مختصر الخرقي ص 2.٠٠١‏ وكتاب المقتع شرح مختصر الخرقي لابن البنا /١(‏ 757)» 
وشرح الزركشي على المختصر /١(‏ 5 07) والمغني لابن قدامة .)1١9/7(‏ 

)١(‏ ظاهره أي ظاهر كلام الخرقي» أنه يستفتي أفضل المجتهدين» ولا يستفتي المفضول مع 
وجود الفاضل. وهذه رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن عقيل وهو قول ابن سريج 
والقفال من الشافعية» وقال الطوفي هي أحوطء. وضعفها ابن قدامة» واختار المؤلف 
قول الجمهور بقوله والمختار الاول. انظر: شرح اللمع للشيرازي 2)1١١1١/5(‏ 
والواضح لابن عقيل )7١9١/١(‏ و(0/ 575)» وروضة الناظر لابن فدامة (2)98507/5 
وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي ("/ 5 55). 

() كذا في المخطوطء وصححها الشيخ الشثري «والمختار الأول» انظر: شرح رسالة في 
أصول الفقه للشثري ص .١155‏ 

(5) سورة النساء: آيه 09. 

(5) انظر: العدة لأبي يعلى »)١557/5(‏ والواضح لابن عقيل (5/ 5505)» والمسودة لآل 
تيمية ص577» والمغني لابن قدامة »23١8/7(‏ والانصاف للمرداوي (؟/ .)١5‏ 


الفصل الخامس لتك 


الفصل الخامس 


استصحاب الحال: وهو البقاء على حكم الأصل”". 

فهو دليل يفزع إليه الفقهاء عند عدم الأدلة إحالة بالاستدلال على غيرهه””". 

وهو على ضربين: استصحاب براءة الذمة حتى يدل دليل شرعي 
على الوجوب. كقولنا في الخيل: الأصل براءة الذمة فى إيجاب الزكاة 
فيها وعنها فمن ادعى إيجابها فعليه الدليل» وهذا تقديره إني لا أعلم 
دليلا يوجب الزكاة فيهاء فإن كنت عارفا بدليل فاذكره. 
استدلالاء وهذا الاحتجاج به صحيح سائغ عند أهل العله”". 


() وهو تعريف ابن عقيل» وعرفه الطوفي والمرداوي: التمسك بدليل عقلي أو شرعي م 
يظهر عنه ناقل مطلقا. انظر: الواضح لابن عقيل (7/ 0271١١‏ وشرح مختصر الروضة 
للطوفي (”7/ 20١537‏ والتحبير للمرداوي (8/ 71/07). 

إفة هو لل د المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية خلافا لأكثر الحنفية وبعض 
المتكلمين. انظر: تقويم أصول الفقه للدبوسي .2١175/5(‏ تخريج لأصول على الفروع 
للزنجاني ص177١»‏ والردود والنقود للبابرتي (7/ 579)» وتسيير التحرير لأمير بادشاه 
(217/5» وإحكام الفصول للباجي (7947/7). وشرح العضد على المختصر 
)2١85/5(‏ وشرح اللمع للشيرازي (487/17)» والبرهان للجويني (7/ 2270 والعدة 
لأبي يعلى (5/ .2)13١7‏ والتمهيد لأبي الخطاب .)50١/5(‏ 

(؟) ذكر أبو يعلى الإجماع على صحته ونسبه للمحققين ابن عقيل . انظر: العدة لأبي يعل 
»)0١7577/5(‏ والتمهيد لأبي الخطاب .4)50١/54(‏ والواضخ لابن عقيل )45/١(‏ 
والمسودة لآل تيمية ص588» وروضة الناظر لابن قدامة »)558/1١(‏ وأصول الفقه 
لابن مفلح (5/ 5717 .)١‏ 


لع رسالة العكبري 


الضرزب الثاني ؛ استصحاب حكم الإجماع: وهو أن تجتمع الأمة 
على حكم ثم تتغير صفة المجمع عليه [1/5أ]» بأن يختلف المجمغون 
عليه» فهل يجب استصحاب حكم الإجماع بعد الاختلاف» حتى ينتقل 

عنه أم 109)؟ 
فذهب أكثر أصحابناء وأصحاب أبي حنيفة والشافعي إلى أنه لا 

يجوز ذلك» ويجب طلب الدليل في مواضع الخلاف”". 
وذهب أبو إسحاق ابن شاقلا”": إلى أنه يجب استصحاب حكم 

الإجماء”*؟. والصحيح الأول*©, ووجهه أن الإجماع لا يبقى بعد 

)١(‏ وجهان للحنابلة فيه ذكرها الكلوذاني وسيأتي تفصيلها. انظر: التمهيد لأي الخطاب 
(64/5). 

)١(‏ وقول جماعة من المالكية ونسبه أبو الخطاب للمحققين من الفقهاء والمتكلمين. انظر: 
الردود والنقود للبابري (7/ 2575)» وفواتح الرحموت للأنصاري (2709/5), وإحكام 
الفصول للباجي (747/7)» ومراقي السعود إلى مراقي السعود للمرابط ص98”, 
وشرح اللمع للشيرازي (94817/7)» ونبهاية السول للإسنوي (9717/7)» والعدة لأبي 


يعلى »)١1776/4(‏ و التمهيد لأبي الخطاب (4/ 7504)» والواضح لابن عقيل (؟/ 
15*)» روضة الناظر لابن قدامة (419/1) 


(*) هو ابراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلاء ولد سنة 750 هء» صحب المروذي 
كان عابدا صا حا جليل المقدار كثير الرواية حسن الكلام في الأصول والفروع وسمع من 
أبي بكر الشافعي وابن الصواف وغيرهماء توفي سنة 59اه. انظر: طبقات الحنايلة 
لابن أي يعل (707177/9)» والمقصد الأرشد لابن مفلح .)5١7/1١(‏ 

(:) وهو قول ابن حامد وغيرهما من الحنابلة ونسبة غير واحد من العلماء كالمرداوي والشيرازي 
والزركشي إلى داود وأبي بكر الصيرفي والمزني وأبي ثور والآمدي وابن الحاجب . انظر: 
شرح اللمع للشيرازي (4417/7)» منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص”2197 
والبحر المحيط للزركشى (7/ 77)» والتحبير للمرداوي (71755/8). 

(5) رجح المؤلف رحمه الله قول الجمهور في عدم الحجية. انظر: المراجع السابقة. 


الل الخال 1 
الاختلاف» فلا وجه للتعلق به. 
مثاله: أن يقول أصحاب داود”'' فى أمهات الأولاد: الأصل فى 
الإماء جواز البيعء فمن ادعى تحريمه بعد الاستيلاد فعليه الدليل”". 
ويمكن أن نقابلهم بما يتكافئ الدليلان فيهء فيقفان موقفا سواءء 
ونقول: قد أجمعنا على منع البيع حال حملها بالحرء فمن ادعى جواز 
بيعها بعد الوضع فعليه الدليل”". 
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)١(‏ هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني, المعروف بالظاهري» كان فقيهًا أديبا 
شاعرا ظريفاء ولد سنة مائتين وقيل : اثنتين ومائتين» له في فضائل الشافعي مصنفات» 
توفي يوم الاثنين تاسع شهر رمضان سنة سبع وتسعين ومائتين وقيل: ست وتسعين. 
انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (97/7)» وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي )١584/7(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (559/5). 

(0) انظر: المحلى لابن حزم (8/ ”"لا5. 655). 

(؟) انظر: العدة لأبي يعلى .)١177/5(‏ 


الفصل السادس ]م | 


قول الصحابي الواحد: لا يخلو أن يكون مخالفا للقياس» فيكون 
و 

أو يكون اجتهادا كقول عمر ُ: «في عين الفرس ربع قيمتها”") 
فهذا توقيف. إذ لا قياس يحمل عليه”". 

وإن وافق القياس» ولم يخالف غيره مع سماع الصحابة لقوله» فقد 
تبينا أن ذلك إجماع”*'» وإن لم ينتشر ذلك في الصحابة”” » فهو حجةء 
وكان المجتهد مرجحا لأي القولين وقع له أدلة الترجيح من كتاب الله 


أ ونع د أو بال 


)١(‏ القسم الأول: وهو أن يكون قول الصحابي مخالفا للقياس. 

إفة رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)١748 /١5(‏ كتاب الديات» في عين الدابة» رقم (71/457/4» 
2676© وضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير (5/ 2»)١9417‏ رقم .)١7757(‏ 

(") القسم الثاني: اجتهاد الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي ولا الاجتهاد. 

(5) القسم الثالث: قول الصحابي إذا وافق القياس وانتشر ولم يعلم له مخالف فهو داخل في 
الإجماع السكوي. ظ 

(0) القسم الرابع : قول الصحابي إذا وافق القياس ول ينتشر. 

() لعل مراد المؤلف والله أعلم»ء إذا اختلف الصحابة فإن قولهم حجة وللمجتهد أن يأخذ 
بأي قول له أدلة ترجحه على غيره من كتاب أوسنة أو قياس» وقال ابن جزي: إذا 
اختلف الصحابة على قولين» فهما دليلان تعارضاء فيرجح أحدهما بكثرة العددء أو 
بموافقة أحد الخلفاء الأربعة عليه» وإن استويا وجب الرجوع إلى دليل آخر. انظر: 
تقريب الأصول لابن جزي ص 847. 


لك سل التي 


وفي المواضع التي ذكرنا قوله حجة. وهو مقدم على القياس”"', 
خلافا لأصحاب الشافعي رحمه الله تعالى”'' في قولهم: القياس مقدم 
عليه لأنه لا يخلو أن يكون صادرا عن نقل» أو اجتهادء أو كليهماء أو 
لا عن اجتهادء بل لما يثبت له من المزية بمشاهدة التأويل وحضور 
التنزيل»ء ونص الرسول كو ". 


فنع 


)١(‏ وهو قول بعض الحنفية وقول المالكية والشافعي في قوله القديم ورواية عن الإمام أحمد 
قدمها أكثر الحنابلة كابن قدامة وابن اللحام وغيرهماء وهي المذهب انظر: تقويم أصول 
الفقه للدبوسي »)58١/5(‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه (/ 2402١77‏ وفواتح الرحموت 
للآنصاري .)١877/7(‏ ورفع النقاب للشوشاوي 2)١7١/5(‏ وشرح العضد على 
المختصر (”/ 407817 والبرهان للجويني (891/7) والبحر المحيط للزركشي (5/ 05)» 
والعدة لأبي يعلى »)١١78/5(‏ وروضة الناظر لابن قدامة »)577/١(‏ و المسودة لآل 
تيمية ص 2””5 وأصول الفقه لابن مففلح (5/ .)١55٠‏ 

(؟) واختار هذا القول بعض الحنفية وابن الحاجب وابن عقيل والكلوذاني من الحنابلة وعامة 
المعتزلة والأشعرية. انظر: المعتمد للبصري 207١/7(‏ وتقويم أصول الفقه للدبوسي 
(587/0).» و فواتح الرحموت للآنصاري »)2١877/7(‏ والبرهان للجويني (؟5/١2»)89‏ 
ونباية السول للإسنوي (؟5/ 407)» والتمهيد لأبي الخطاب (/ 0777 والواضح لابن 
عقيل (0/ .)5١١‏ 

(9) وما ذكره المؤلف هو استدلال للقول الذي رجحه. 


والحكم المختلف فيه: يحتاج إلى ذكر خمسة أشياء : 

المذهب [8/ب]» والدليل عليه» ومذهب المخالف, والدليل عليهء 
والجواب عنه. 

وعلى الله اعتمدنا في كتابنا هذاء خوفا من الإكثار والسآمة» فمن 
أراد الاستيعاب فعليه بالنظر في كتابنا «المبسوط» فقد أودعناه أحكام 
الفقه وأصوله» ومذهب الأصوليين ودليلهم» والجواب عنه بما هو شاف 
وكاف إن شاء الله تعالى» وهو المسؤول أن يجعله خالصا لوجههء 
موافقا لمرضاته» آمين» ولله المنة والحمد. 

انتهت كتابة الرسالة المفيدة في هذا الفن بقلم الفقير إلى مولاه 
الغني» عبد الله بن خلف بن دحيان الحنبلي"'': لطف الله به» وفتح 
عليه» وعفى عنهء ووالديه وأشياخه وإخوانه المسلمين» سنة ١7‏ 
هجري 4 شعبان ليلا» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليما كثيرا. 


ذخأ.١597 هو العلامة عبد الله خلف دحيان الحلابي الحنبلٍ السلفي الأثري» ولد سنة‎ )١( 
عن الشيخ محمد بن عبد الله الفارس والشيخ عبد الله القدومي النابلسي ورحل الى الزبير‎ 
وأخذ عن علمائها من مؤلفاته ديوان الخطب المنبرية العصرية والفتوحات الربانية فى‎ 
0 انظر: علامة الكويت للشيخ محمد‎ ١١44. المجالس الوعظية» وتوفي سنة‎ 
العجمي ص25 15أ208» وعلماء نجد للبسام (؟/077) وتاريخ الكويت للرشيد‎ 
.7 ص77‎ 


الفهارس العامة 


- فهرس الأيات 
- فهرس الأحاديث والآثار 


- فهرس الأعلام 


- المراجع 
- فهرس الموضوعات 


5 2 2 0 
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دم دو مع ب 
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- وال ال مكدرو للبت َمَنوأ ايعو سلا وليل حَطَنيكُم وَمَا هم بويت مِنْ 

حَطبهُم من شي » 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 00 

- ©« إنًا رضنا الأمانة» اتام اويا اج وي ا لع و ل 5 

- «سْنَّتَ أَسَّه الى هَدَ حَلَتَ فى عِبَادِي» 01 00 
50 208 ررس مه 1 

- «اما أَرِبدٌ نيم من رذق و ربد أن يُطعمون © »* مج متم ا ماع مس الما 6 


- «وإن كن أوْلّتِ حل دَلنِفُاْ عَلوِنَ» مسحجج اودر كا و ال ا 


1 


-15 1ك نك هه 06 


3 
حم 


فهرس الأحاديث والآثار 


فهر س الأحاديث 9 الآثار 


الحديث رقم الصفحة 
© (أنا النذير العريان) 11 0000 
© (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها) مما ا ا 1 
ا (نهى ويْدٌ عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير) .... 7م 
© (لا نكاح إلا بولي) ا ا لع لطم لوي ل حم 
© (إن أقررت أربعا رجمتك) ا 1[ 1[ ا 
© (أعلم أني أحبكم) نظ الوا موده او ا اا و ا 
© (لا تجتمع أمتي على ضلالة) ل 0 56 
© (من فارق الجماعة ولو قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه) 210000 
© (إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم) اناه ال عد عد ع اق 
© (اعتق رقبة) ا ارجات سي ا ا ا ا نا ال 2ه 
© (لا رم الإملاجة ولا الإملاجتان) ا ا 
© (ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء) 0 
© (والله لأزيدنهم على السبعين) 8--ببب_ 000001 00 ا 00 
© (صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فأقبلوا صدقته) مقط عه مسو كه 
© (نهيه التضحية بالعوراء) و وات ا ا ا اه 
© (إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه) ل اق 
4# (في عين الفرس ربع قيمتها) ا 1[ 00 
© (في سائمة الغنم الزكاة) اا 


ل يال التي 


اسم العلم رقم الصفحة 
©) إبراهيم بن يسار المعتزلي ما لمانا شوو دا مله انيم وو لي 5 
#؛ الخنساء تماضر بنت عمرو ا ا 
#؛ صخر بن عمرو الو ا ار با ار وا ال رو ل ا اي ل 55 
© أبو الحسن عبد العزيز التميمي اا 
© عمر بن الحسين الخرقي لم كعجو أ تو ب شا لاا عايا لوانت زلا 
© أبو إسحاق ابن شاقلا 0000 
© داود بن سليمان ا اا 0 
© عبد الله بن خلف الدحيان 5بب- 0000 ا 0 


ا لمراجع [ > 


- إحكام الفصول في أحكام الأصول للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي. المتوفى : 5/5 هم. تحميق : ك5 عبد الله الجبوري دار الرسالة 

- إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول. لمحمد بن علي بن 
محمد الشوكاني المتوفى: ٠0؟١١هء‏ تحقيق أبى حفص سامى بن 
العربى» دار الفضيلة الرياض الطبعة الأولى١57١ه‏ - ة 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين 
الألباتي الحوفي 170» المكس< الاسلام: ‏ < يروت الطبعة: 
الثانية 06 ١ه‏ - 6 ام. 

- أصول السرخسي لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الآئمة 
السرخسى المتوفى: ٠594هء‏ تحقيق: د. رفيق العجم دار المعرفة 
بيروت الطبعة الأولى 18١5١ه‏ - 1197م. 


- أصول الفقه لأبي عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج 
المقدسى الصالحى الحنبلى المتوفى : 17 لاه حققه وعلق عليه وقدم 
الأولى: ١47١ه‏ - 1944م. 

- أفعال الرسول وه ودلالتها على الأحكام الشرعية لمحمد بن سليمان 
بن عبد الله الأشقر المتوفى: ٠57١هء‏ دار النفائس الأردن الطبعة 
الغانية 111 م 


لقنا رعالة المكوي 


- الإحكام في أصول الأحكامء لأبي الحسن سيد الدين علي بن أبي 
على بن محمد بن سالم الثعلبي الامدي» المتوفى: ١1ه»‏ تحقيق 
مجموعة من الباجثين» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض» 
الطبعة الأولى: 577 ١ه‏ - 7١١1م.‏ 

- الإنصاف فأبي الحسن على بن سليمان المرداوي المتوفي سنة 5//ه 
دار عالم الكتب الرياض 7١١١-١577‏ مطبوع مع الشرح الكبير 
والمنقح تحقيق د. عبدالله التركي. 

- الإشتقاق» لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد تحقيق : عبد السلام 
محمد هارون مكتبة الخانجي مصر الطبعة : الثالثة 

- الأعلام» لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» 
الزركلي الدمشقي المتوفى: 7945١ه»ء‏ دار العلم للملايين الطبعة 
الخامسة عشر: ”١٠١5م.‏ 

- البحر المحيط لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 
الشافعي» المتوفي : 1ه تحقيق مجموعة طبعة وزارة الأوقاف 
الشؤون الإسلامية الكويت» الطبعة الثانية 7١51١ه‏ - 1197م. 

- البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقى. المتوفى: 5لالاهاء تحقيق: علي شيري الناشر: دار 
إحياء شرايت العربي» الطبعة الاولى 5048١ه‏ - 1988م. 

- البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الجويني» تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب» دار الوفاء 
- المنصورة مصر الطبعة الثانية: 7١5١ه‏ -19947م. 

- التحبير شرح التحرير في أصول الفقهء لعلاء الدين أبو الحسن علي 


الراجع كت 


ابن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي المتوفى : 
6ه . تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين» د. عوض القرنى» د. 
أحمد السراح» مكتبة الرشد الرياض 

- التذكرة في أصول الفقه للإمام بد الدين الحسن بن أحمد بن الحسن 
بن عبد الله بن عبد الغنى المقدسى» المتوفى #ل/الاه» تحقيق : 
شهاب الله جنغ بهادرء مكتبة الرشد الرياضء. الطبعة الأولى: 
4اه - 8١16م‏ 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لأبي الفضل أحمد 
بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى: مه 
تحقيق : د. محمد الثاني بت عمر بن موسى دار أضواء السلف 
الرياض الطبعة الأولى: 4ه 0١٠1م‏ 

- التلخيص في أصول الفقهء لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 

- التمهيد في أصول الفقه. لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بت الحسن 
الكلوذانى الحنبلى» المتوفى ١٠06ه.‏ تحقيق : د. محمد على ود. مفيد 
أبو عمشة» طبعة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي جامعة أم 
القرى الطبعة الأولى:5٠5١ه-‏ 1986. 

- الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم 
ودار الآفاق بيروت مصورة عن الطبعة التركية. 

- الجامع الصحيح وهو سنن الترمذيء. للإمام أبي عيسى محمد عيسى 
الترمذي» المتوفى 4 /11هء دارابن حزم الطبعة الأولى 5471١ه-7١٠٠م.‏ 


لان رسالة العكبري 


- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
القرطبي المتوفى سنة ١51ه‏ تحقيق: د. عبدالله التركي ومجموعة 
معه الطبعة الاولى: ٠٠١5-١571‏ مؤسسة الرسالة ببيروت لبنان. 

- الردود والنقود لمحمد بن محمود بن أحمد البابرتي الحنفي المتوفى 
85لاه» تحقيق: ضيف الله العمري ود. تريحيب الدوسري» مكتبة 
الشف الرناهن: الطنعة الأولن 71 10 

- العدة في أصول الفقه القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد 
بن خلف ابن الفراء المتوفى: 45/8هءحققه وعلق عليه وخرج 
نصه: د أحمد بن علي بن سير المباركي: عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة» الناشر: دار العزة الرياض الطبعة الرابعة 
16 ه- 1501م 

- الفصول في الأصول» لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص 
الحنفي المتوفى: ٠/الاهء‏ تحقيق: د. عجيل جاسم النشمي الناشر: 
وزارة الأوقاف الكويتية. 

- ألفية العراقي المسماه التبصرة والتذكرة في علوم الحديث لأبي الفضل 
عبدالرحيم بن الحسين العراقي الشافعي المتوفى سنة 5١8ه‏ تحقيق 
العربي الرائز الطبعة الثالئه ١577‏ مكتبة المنهاج الرياض . 

- القاموس المحيط للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب القيروزابادي. 
المتوفى:/1١4/ه»‏ تحقيق: محمد المرعشلي» دار إحياء التراث 
العري: نرواتك" الطبعة "القانية ار 

لكان قن الجدل لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله بن 


يوسف الجوينى المتوفى سنة 5ه تحقيق: د. فوقية حسين 


الراجع [ “1 


محمودء مطبعة عيسى الباب الحلبي القاهرة مصر .194104-١1949‏ 

- الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد 
المتوفى: 186ه»ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر 
العربي - القاهرة» الطبعة الثالثة /511١ه‏ - 194917م. 

- المحصولء. لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي» المتوفى: 05٠5"هء‏ 
وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالة الطبعة: 
الثالثة. ١514‏ ه - 1990م. 

- المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول يي للحافظ أبي 
شامة المقدسي. المتوفى 5705هء تحقيق: الطبعة الأولى 577١ه‏ - 
١م‏ 1 

- المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن 
اللحام» علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي 
الدمشقي الحنبلي المتوفى: 7٠/هء‏ تحقيق: د. محمد مظهر بقاء 
طبعة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى 
الطبعة الثانية: 875١ه‏ - ١١١1م.‏ 

- المختصر في الفقه للإمام عمر بن الحسين الخرفي المتوفى سنة 
4ه تحقيق محمد بن ناصر العجمي الطبعة الأولى -١579‏ 
8 دار النوادر سوريا دمشق. 

- المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمدء للشيخ بكر بن عبد الله أبو 
زيد المتوفى: 5794١ه»ء‏ دار العاصمة - مطبوعات مجمع الفقه 
الإسلامي بجدة الطبعة: الأولى. 5117١ه.‏ 


[ 5ه رسالة العكبري 


- المستصفى من علم الأصول للأمام حجة الإسلام محمد بن محمد من 
محمد الغزالي». الطبعة الأولى: المطبعة الأميرية ببولاق سنة: 
هه مطبوع مع فواتح الرحموت بشرح مسلم القنورمت. 

- المسودة في أصول الفقه المؤلف: آل تيمية الجد: مجد الدين عبد 
السلام بن تيمية ت: 507هء والآب. : عبد الحليم بن تيمية ت: 
7ه»ء ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (18لاه) تحقيق : 
محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر: دار الكتاب العربي». كما 
رجعت إلى طبعة ثانية للكتاب محققة في جزئين تحقيق: د. أحمد 
إبراهيم , دار الفضيلة الرياض الطبعة الآولى 577١ه‏ - ١١٠١1م.‏ 

- المصباح المنير في تعريب الشرح الكبير لأبي العباس أحمد بن محمد 
الفيومي المتوفى سنة ٠/الاه‏ واعتنى به عادل مرشد بدون دار نشر 
وتاريخ . 

- المصنف لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي المتوفى 
ون :7 اتحقيق: محنيد: عرامة" الطبغة. الأول 607 اجا دار 
القبلة جدة المملكة العربية السعودية ومؤسسة علوم القرآن سوريا 
دمشق. 

- المعتمد في أصول الفقه لمحمد بن علي الطيب أبو الحسين البَضْري 
المعتزلي المتوفى: 854”7هء تحقيق: خليل الميس دار الكتب 
العلمية - بيروت 

- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد للإمام برهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح المتوفى : 5ه 
تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين الناشر: مكتبة الرشد 


الجر |انققاى 
ل م ون" 

- المقنع شرح مختصر الخرفي لأبي على الحسن بن أحمد بن البنا 
المتوفى سنة ١41ه‏ تحقيق د. عبدالعزيز البعيمي مكتبة الرشد 
الرياض الطبعة الثانية .١9985-١151١6‏ 

- المغني لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 
5ه تحقيق د. عبدالله التركي ود. عبدالفتاح الحلو دار عالم 
الكتب الرياض .7١1١1-١85775‏ 

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن الجوزي 

- المنخول» للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
المتوفى سنة 0٠0هء.‏ تحقيق: الدكتور محمد حسن هيتو الطبعة 
الثانية ٠٠5١ه‏ - ٠198م‏ دار الفكر دمشق - سورية. 

- الموافقات» لوبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهيز 
بالشاطبي المتوفى: ١٠4لاه.‏ نحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمانء دار ابن عفان الطبعة الأولى هم 19917م. 

- الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 
البغدادي. المتوفى: 7١5ه‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسن التركي . 

- الوجيز في أصول الفقه تأليف د. عبدالكريم زيدان الطبعة الأولى 
3٠١5-0‏ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان. 

- تاريخ بغداد لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت. 


6١]‏ رسالة العكبري 


- تأويل مختلف الحديث لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة المتوفى 
51 تحقيق نرو الله شركت الطبعة الأولى: ٠٠١8-١574‏ مؤسسة 
الريان بيروت. 

- تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول. لأبي زكريا يحي بن 
موسى الرهوني المنوفى "/الاه0 تحقيق: د.يوسف الأخضر و د. 
الهادي بن الحسين الطبعة الأولى 577١ه‏ - 7١٠٠م»‏ دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث دبي الإمارات. 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النوواي لأبي الفضل عبدالرحمن بن 
أبي بكر السيوطي المتوفى سنة ١١4ه‏ تحقيق طارق عوض الله دار 
العاصمة الرياض .50١094- 57٠‏ 

- تفسير القرآن العظيم لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي 
المتوفى سنة 5/الاه تحقيق د. حكمت بن بشير بن ياسين الطبعة 
الأولى سنة ١”5١ه‏ دار ابن الجوزي المملكة العربية السعودية 

الدمام . 
- تقريب الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم محمد بن أحمد بن 
جزي الكلبي الغرناطي المالكي المتوفى سنة ١5لاهء‏ تحقيق: د. 
محمد المختار بن محمد الامين الشنقيطي» الطبعة الثانية -١557‏ 

.,0 ١ 
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع» لأبي زيد عبد الله بن عمر بن‎ - 
عيسى الدبوسي الحنفي المتوفى: ٠847ه»ء تحقيق: د.عبد الرحيم‎ 
-ه١157١ يعقوب الشهير بفيروز مكتبة الرشد الرياض الطبعة الأولى‎ 

48م 


الراجع ل 


- تلخيص روضة الناظر وجنة المناظرء لقن الديق: محمد بين أبن 
الفتح البعلي الحنبلي» المتوفى 4١/اهء‏ تحقيق: د. أحمد السراح» 
دار التدمرية الرياض الطبعة الأولى: 577١ه‏ - 5١٠58م.‏ 

- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لشمس الدين محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي الحنبلى المتوفى : 5 5 لاهء تحقيق: سامى بن محمد بن 
جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني أضواء السلف الرياض 
الطبعة: الأولى» 5758١ه‏ - 1ا١٠5م.‏ 
«لالاههء تحقيق: د.عبد الله دريش و مراجعة محمد النجارء الدار 
المضرية للتأليف والتجمة. 
بادشاه الحنفي » المتوفى : "لاوه. دار الكتب العلمية بيروت دار 
صادر - بيروت الطبعة الأولى /70١ه.‏ 
المتوفى سنة ١١”7ه‏ الطبعة الرابعة ١98٠-١5٠6٠‏ دار المعرفة 

- رفع النقاب عن تنقيح الشهاب». لأبي عبد الله الحسين بن علي بن 
طلحة الرجراجي ثم الشوشاوي السملالي» المتوفى: 494/هء 
تحقيق: د. أحمد بن محمّد السراح» د. عبد الرحمن بن عبد الله 
الجبرين مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض الطبعة: الأولى» 
١ه‏ - 4'لم. 

- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد 


الك رسالة المكيري 


ابن حنبل لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة 
المقدسي المتوفى: ١٠16ه.‏ تحقيق: شعبان محمد إسماعيل» 
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع والمكتبة المكية» الطبعة 
الأولى 514١ه-‏ 1948م. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لأبي عبد الرحمن 

محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي الألباني المتوفى: 

هه مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض الطبعة الأولى. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة لذي 

عبد الرحمن ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 

الرياض . 

- سنن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المتوفى: 
'”/ا"هء معه شرح السندي وبحاشية مصباح الزجاجة في زوائد ابن 
ماجه للإمام البوصيري المنوفى ٠84ه.‏ تحقيق: خليل مأمون 
شنَيّحَا .دان المعرفة ديروت: 

- سنن النسائي لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن على الخرساني 
السنائي المتوفى سنة ”٠ه‏ الطبعة الرابعة ١94917-١54١1‏ دار 
المعرفة بيروت. 


- سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 


شرح العضد على لمختصر المنتهي» لعضد الدين عبد الرحمن بن 


الراجع ل 


أحمد الإيجي المتوفى 55لاهء. الطبعة الأولى:7١71١ه‏ بالمطبعة 
الكبرى الأميرية ببولاق مصر. 

- شرح الكوكب المنير لتقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد 
العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي المتوفى: 
١/اواهء‏ تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حمادء مكتبة العبيكان 
الطبعة الثانية 4١51١ه‏ - 149107١م.‏ 

- شرح اللمع» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيرو زأبادي 
الخيراذى ا الكرفى هزه" يحقيق 1 عبد المحيت تركن دان الغرت 
الإسلامي تونس الطبعة الثانية ١ه‏ - 7١1١7م.‏ 

- شرح تنقيح الفصولء للإمام شهاب الدين أحمد بن أدريس القرافي المتوفى 
5ه دار الفكر بيروت» الطبعة الأولى /1١5١ه‏ -1991م. 

- شرح غاية السول إلى علم الأصولء لابن المبرد يوسف بن أحمد عبد 
الهادي الجنبلي الدمشقي, المتوفى:4١4ه»ء‏ تحقيق: أحمد طرقي 
العنزي» الطبعة الأولى ١57١ه‏ - ١٠٠58م,‏ دار البشائر بيروت. 

- شرح الزركشي على مختصر الخرفي لشمس الدين محمد بن عبدالله 
الزركشي المتوفى سنة ؟/الاه تحقيق عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين 
الطبعة الرابعة 73٠١4-١8570‏ دار الأفهام المملكة العربية السعودية 
الرياض اعتنى به الدكتور محمد المنيع . 

- شرح مختصر أصول الفقه للإمام تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي 
المقدسي الحنبلي» المتوفى : 7//هء تحقيق : عبد العزيز القايدي وعبد 
الرحمن الحطاب ود.محمد عوضء. الطبعة الأولى 577 ١ه‏ -17١٠امء‏ 
دار غراس الكويت ضمن مشروع لطائف لنشر الكتب والرسائل. 


افك رسال المكري 


- شرح مختصر الروضة لنجم الدين سليمان بن عبد القوي بن الكريم 
الطوفي الصرصريء المتوفى: 11لاهء تحقيق: عبد الله بن عبد 
المحسن التركي. مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى, /501١ه/‏ /1941م. 

- شنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي أبي عبد الله بدر 
الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي المتوفى: 
4ه» تحقيق: د.سيد عبد العزيز و د. عبد الله ربيع» مكتبة 
قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث توزيع المكتبة المكية الطبعة : 
الأولى» 518١ه‏ -1948م. 

- صحيح الإمام البخاري» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري المتوفى 707هه تحقيق: 
محمد زهير ناصر الناصرء دار طوق النجاة الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

- صحيح الجامع الصغير وزيادته؛ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي بيروت الطبعة الثالثة: 50١ه‏ - 1988م. 

- طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي 
المتوفى سنة. تحقيق د. محمود الطناحي ود. عبدالفتاح الحلو دار 
هجر 517١ه.‏ 

- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث لأبي الحبر محمد بن عبدالرحمن بن 
محمد السخاوي الشافعي المتوفى سنة 07٠4ه‏ تحقيق على حسين 
علي دار النوادر الكويتية . 

- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت للإمام المحقق محب الله 
عبدالشكورء الطبعة الأولى: المطبعة الأميرية ببولاق سنة: 75١هء‏ 
مطبوع مع المستصفى » تحقيق : د. محمود محمد الطناحي د.عبد الفتاح 


ا مراجع [ 5 


محمد الحلوء دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع - 7١5١ه.‏ 

كنات النان مد ابن داود للإمام 9 شليمان بن الأشعيت الأزدي 
السجستاني المتوفى 6هى. تحقيق: محمد عوامه. دار القبلة 
الإسلامية ومؤسسة الريان بيروت والمكتبة المكية مكة الطبعة الأولى 
8ه -1948م. 

- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز بن أحمد بن محمد» علاء 
الدين البخاري الحنفي المتوفى : ٠‏ "الاه» دار الكتاب الإسلامي. لمحمد 
ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني دار النشر: دار المعارف الرياض 
الطبعة : الأولى 17١5١ه‏ -1147١م.‏ المتوفى 2١177‏ تحقيق: محمد 
المختار بن محمد الأمين الشنقيطي الطبعة الثانية : 27٠١ 7-١5175‏ بدون 
دار نشر. المتوفى /147ه» تحقيق : عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد 
العمري» دار البشائر الإسلامية بيروت» سنة: /511١1ه-1145م.‏ 

- مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي. تحقيق : 
محمود خاطر الناشر : دار الفكر بيروت. 

و ا ا ا 
بن عمر بن ابي بكر المالكي المعروف بابن الحاجب تحقيق: د. نذير 
حمادوء الطبعة الأولى »73٠١7-١471/‏ دار ابن حزم . بيروت لبنان. 

- مراقي السعود إلى مراقي السعودء لمحمد الأمين بن أحمد زيدان 
الجكني المتوفى سنة 777١ه‏ تحقيق د. محمد المختار. الشنقيطي 

- معالج التنزيل لمحي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 
الحتوقق. سنن 15م تسقيق :سمحن الم <زه.-. عكيان: ضمسيرية 
وسليمان الحرش الإصدار الثاني الطبعة الأولى 73٠١5-1١577‏ دار 


الك سالةالتكري 


طيبة الرياض . 

- معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
المتوفى7”965ه. تحقيق: د.محمد عوض و فاطمة محمدء. دار إحياء 
الكواث العربي ببرؤات 6 

- مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول على مذهب أحمد بن حنبل» 
للعلامة جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن بن أحمد بن 
عبدالهادي المقدسي الحنبلي؛ المتوفى:94١٠94هء‏ تحقيق: عبد الله 
البطاطي دار البشائر بيروت الطبعة الأولى :1578١ه-ا١٠5م.‏ 

- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل للإمام جمال الدين 
أبي عمر عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب» 
المتوفى 557ه. الطبعة الأولى: 6ه - 19868م, دار الكتب 
العلمية بيروت. الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت - لبنان 

- نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول؛ لجمال الدين بن عبد 
الرحيم بن الحسن الإسنويء المتوفى ؟/الاهء تحقيق : د. شعبان محمد 
إسماعيل» دار ابن حزم بيروت الطبعة الأولى : ١57١ه‏ - 1944م. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبي بكر بن خلكان تحقيق : إحسان عباس دار صادر - 


بيروت. 


فيكف 


فهرس ا موضوعات |60 


الموضوع رقم الصفحة 
- المقدمة #اناوى الع الج امكو واو ل مشر فم أ ماي اي الامو تي ال ا وا موك مو لم6 
د ترجمة المؤلكت و ا ا 1 
- دراسته للحديث اوساو انم لطر نومك امسلا لبوا اه الود ا عا اا ا ل 
- نسبة كتابنا إلى مؤلفه اجا ل الج ذه اسه انظ ري تا 
- نقل العلماء من المؤلف ا الم ا ال ا ا ا 1 
- الرد على من شكك في نسبة الكتاب 1 0 0 0 1 
- عملي في التحقيق ا و ا و و و ا ا ا 
- طبعات الكتاب الجا طن ف قط شسامنة اسن سو سات الا م و مار الا 
- شروح الكتاب لل 
- هل هذه الرسالة هي أول مؤلف عند الحنابلة في اللأصول؟ ل ماج 1 
- وصف المخطوط الاو ا و ا ل ا وق ا ا ا 1 
- مقدمة الكتاب وك بل ا 1 ال ل و فطاع بق اما ا ام ل ب 51 
- تعريف الواجب حاو 214 وجا نا و اواو مي د لق و ماق جد ا و ا 116 
- تعريف المباح اسل او ا ا ال ون وه الات الي بابر م 
- تعريف المحظور 10 
- تعريف الندب ع امن م لا لكو ندر م0 اما أ م ب رجه !لاقع الاق عدف جو الم ماو 3 111917 
- تعريف المندوب ممت عو ناسود ا السماوه ال دوو سس ري 5 
- تعريف السنة ارتاوك مكنع ردني لوكا لنطااف او مكاح اران اونا امل وو 11 
- تعريف الصحيح والفاسد تكنو ب الال افيه الو الام اوت ا ا 


لعن رنالة العكري 


الموضوع رقم الصفحة 
© الفصل الأول 00 1[1[ [ [ 0 0000000 
- الكتاب وما يشتمل عليه في أصناف لوطو خا وجا لووك ةي 81 
- تعريف المحكم ا ةز ز ز ز 0000100 0 
- تعريف المتشابه مج رجي 1ق الجا الخ لت بلط ااي ا ا ا 1 
- تعريف المجمل تار بان ساوج اق وساب مول مم م وض ماسوو 1 71010 
2 عرفت المطلق سق جع اج الوه و ارون مدو وا ا م 
اله 11 ا 0 
- تعريف النسخ 00 000 
© الفصل الثاني في سنة رسول الله صل اا 
ع شك فل الم كل بالشية لأمته 1 1[ [ز[زؤ ز ز [ز [ ا 0007 
- اقراره و على القول ا 1 1 1[ 1 ا اا 00 
- اقراره يق على الفعل اا 0 
© الفصل الثالث في الإجماع ا 110 1 1 1 1 ا 
- تعريف الاجماع 1[آ1ز[ز1[1[ز[ [ ز[ [ 1[ 0 
كم الاجماع السكونق خاي ا ل 1 
- حكم انفراض العقد لصحة الاجماع حاشية 0 
© الفصل الرابع في القياس 1 [1[ز1[ز[ز[ز[ز[ [ 1 100000 
اانه ينه الفياسش ل ا ل 
مويف الأمكل ا 0 
- تعريف الفرع دج لفيا مو ره المطه ا كرا و معفم اناو لوا ركه اعقو لل فلار ا ارم 21 
عقر اده اووس دقام اعون وا شي ا 1 
- تعريف الحكم 1 1 1 01001 
قبي القباين 00 


فهرس ا موضوعات 6١1‏ | 
الموضوع رقم الصفحة 
القياس الخفي انود ول باح قدا فو مد اراوس لور ا 51 
تعريف الفقه ماوكا متي و ولو ل وركوس ع وار اماد قار أ وقوه دوا ا ل لي 1157 
تعريف الحد مول م وخ مطل ور عه ا ما م 6 ل ل سم ل ف ا و اك ولا امو لعف لودع 201 
تفريف: التكليفت ام ل ا و ا ب د 110 
قتروط التكليت حافة 1[ 010000 
تعريف العزيمة دك توح تتوكية وت قا جا لووط الامجو متميوات لاو ا 111 
تعريف الرخصة اجا مومكخ وه بعل ارسي راتت و امس ل نون الخ كو 51/7 
تعريف الاسديان للد اس ادو و وا م سي ا 
تعريف البيان اوماد 1 ةم ووو ال مامه ام ل حاما لالطقخا 1 اما قوع واووي 11/7 
تعريف الاجتهاد 1101[ [1[ 1[ [ذ[ز[ز[ [ 10 
اضرب الاجتهاد الال وخا امه لإ جا راسو عر رطا للب افو لاق وال فق و حونو مد وي 0/6 
أنواع تحقيق المناط ا 0000 
تنقيح المناط اس افلم وار هه اميم اوش لت ااال ا اا ل و ام 
تخريج المناط مم وأ الفط بو ل اده لف فاق ل تماا إإبماة لوه ألا وا جا 811 
تعريف دليل الخطاب 1110 1 1 1 11[ ا ا 
مفهوم العدد اك 
مفهوم الغاية اق ع افوا ره ا ارود راتفا مووود ومو وو ال ا ا 0 
مفهوم الشرط باك ا بخ مجن راسو لوية اماج ا ا ا ا 016 
مفهوم الخطاب تب ل ارود هاوتف مواد وق هق عن لاا ملعاف ورد فر وي /لة 
الخلاف في المفهوم هل من قياس أم لا عم سمب امراك مج و ده 
تعريف الدليل وتطفيخ ماياو اران فوا ابو ا وا ون سام ما ل ري حلم 
تعريف الطرد ذذ101010101012 0 00 
تعريف العكس ماي قل المي واااو لوقيو اق ب امم ع عا سوا 01 
تعريف النقض 00 
تعريف الكسر اسب عب سس ا 


لل رسالة العكبري 
الموضوع رقم الصفحة 
- تعريف القلب ال جوج لس ا اجا لالبو ل ارا و ا ري لع ا ع “01 
- تعريف السبب اق التواون ستخيسا وم اك امو ع ب مواد امف لوك شاك سا ا ا 01 
- تعريف النص موه الحا وو مار لالظ سوطاوة لق ع لواو لون الو وم وي و 1 1017 
- تعريف العام توتو واو امك ع ا امي ا مط ةا انس سو 1 
- تعريف الظاهر مر مناوة باق ونان نارف ل مح مام انم وا ابم او 1 
- تعريف الأمر 11111[ ز 1[ 010 
- تعريف النهي اموت مالاه اق مسال المروواخ و ونم حو لمت رح د ا 
- تعريف الجائز نافيل سق ا كا تدم أمظ ماو الل ملس ال ل 1 
- تعريف الخبر مساو أن خا جا اكه روط ل العاف لقالا لك ا ام الا القن المع و لا 
- تعريف الصدق ا 0010010000 1 0 1 ااا 0 
- تعريف المسند معو جا وال جا اللو جارد فيط قد ونا ودار مقر ط ميم و مت بل مره لح ا د 2 
- تعريف المرسل مو وح او ا ارو مامتو لخم متو وكا اللو 11 
- تعريف الموقوف ا مط اس لوحو متاق الما 1 لس الج ل الاو لواب 111 
- تعريف المقطوع مقن أ الوك مولس ارسيو افوا فيو انح ان 1 عع و لد عاد ا 
- تعريف البلاغ ا نه لامجو لوت مجو اا رجاه لي الل ل فقوم واو 11 
- تعريف المعضل ل ا ار و و ا 4 
- تعريف الصحابى #جسسو ا تو وال امح باط نمو اا مادو وا ماك لخم 1 
- تعريف التابعي ما وه لون لح ا ل وج للم امة ا اوها رع ع ا 1 
- تعريف التواتر النة اا دق الل فيككد فاه لو لود لوطا ما 1 
- تعريف الآحاد ا 
- تعريف المعارضة مقي كوو ل و و ل وي دنا 
- النظر ضربان لأسا اق مايه م متوو ال في عر اراب اام ات ا اطول حا الوا ا او 1/3 
- تعريف الترجيح لمعو عط ب وح مف ع ةبك موا اوس سمه سس ا 
- تعريف الاجتهاد لعي محر نوق استوميعة ا ا لوول لسع الوا فوا ملو امار 1 
- تعريف الرأي مس وا و لوط ست لاوج ولام اتج لوراك جلو ارو ا ا 11 


الموضوع رقم الصفحة 
- تعريف المفتي راد عمد ممه سماو اجا اوم جد ل ار أو ول طون الل وأطمة ا تف ف لتم لأا 
- شروط الاجتهاد 11[ [ذ[ز[ز[ 1[ [ [ [ 000011 
- تعريف التقليد لوح ع للم اتاو لواف 1 با اب مواقا رطام اوقب عر ا م 174 
- أضرب الأحكام مشسف م را سي اا وا ا نك لور سو مقا 
- هل يجتهد السائل في عين المفتي ماو الجو عن لمر ع البو وو اا واي ا 
© الفصل الخامس في استصحاب الحال اخ اماس لا اا ا لا 
- تعريف استصحاب الحال مسحو تور ل لمعن اا و او ل مح افو الما م 1 
- أضرب استصحاب براثئة الذمة ا 0 
- ما يحتاجه المجتهد في الحكم المختلف فيه ا د ا 1 
© الفصل السادس في قول الصحابي ب 0 0 00 
- فصل في الحكم المختلف فيه عق متاو ممه و وو كنت بق امو م اد با 167 
© الفهارس العامة تجا كجة أقايط المي االو أ رتور ب و مي الو ل ا خم 
- فهرس الآيات 00 
- فهرس الآحاديث والآثار 0001011 اا 
- فهرس الأعلام واو اعد جو ارو ومن ام ماده وو ناا اسان 1 لله 
- المراجع سوس ابي مواق اسان وم كوو لا ب ا 
- فهرس الموضوعات ا أ ا مم ولا ل حا لل اا اق تا القي ‏ اانقرا 


